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  إهداء خاص
 

ن قاطرة بحثي هذا قد مرت بالعدید من العوائق والصعوبات، وعلى الرغم من هذا إ

فأني حاولت أن أتخطى كل هذه العقبات والصعوبات بثبات شدید بفضل االله 

، وبفضلك أنت أیضًا والدي العزیز إلى أمي وأخواتي وجمیع . سبحانه وتعالَّ

د والسند حتى أستطیع أن أصدقائي الذین كانوا دائمًا بالنسبة لي بمثابة العض

ولا یمكن أن أنسى أساتذتي الكرام الذین كان لهم الفضل الكبیر . استكمل البحث

والدور الأول في مساندتي وتوضیح لي العدید من المعلومات الهامة والقیمة 

فأنا الیوم أقوم بإهداء لكم بحث تخرجي وأنا أتمنى من االله أن یطیل . بالنسبة لي

 .یرزقكم دائمًا بالخیراتلي في أعماركم و 

 

  

  

  

  

  

  

 



 

  تقدير شكر و
 من لا یشكر الناس لا یشكر االله

 ، وكلیة الحقوق خاصة على جهودهاالمركز الجامعي علي كافي تندوفأشكر 

  .علمیا سدیدا تأهیلالرعایة طلبة العلم، والعنایة بتأهیلهم 

 الأستاذ، بن یحي إسماعیلأخص بالشكر والتقدیر وكل الامتنان للأستاذ 

 المشرف على البحث، أنحني تواضعا وخجلا أمام عمله ومقامه المحفوظ في

 ذاكرة كل من تعامل معه من طلبة العلم، ولا یكفیني شكره مقارنة مع ما

 .بذله معي من جهد ووقت ورعایة علمیة

 أسأل االله العظیم رب العرش العظیم أن یحفظه ویبارك في علمه وعمله،

 .لدعاء، وانه سمیع اوأهله

 لا یكتمل الشكر إلا بالاعتراف بفضل اللجنة الموقرة التي قبلت وتفضلت

  ، باذلین في ذلك علمهم، ووقتهم، كل حسبالأطروحةبمناقشة هذه 

 .موقعه مقامه 

 لا أنسى توجیه التقدیر لكل شخص قدم لي ید العون، أو ساندني ولو بكلمة

 مني كل باسمه ومقامه كلتشجیع، أو حتى تمنى لي حظا طیبا، إلیهم كلهم 

  .الشكر والتقدیر والعرفان جازاهم االله خیرا عني



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دمــةـمق  
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إن الانفتاح على نظام السوق وما نتج عنه من تكریس للحریة الاقتصادیة استوجب على الدولة    

الجزائریة ضرورة تدخل من أجل ضبط السوق الوطنیة وحمایة القواعد والمبادئ التي تحكمها من جهة، 

ئیة ردعیة بغیة وتوفیر الحمایة القانونیة للمستهلك من جهة أخرى، وذلك من خلال اعتمادها لسیاسة جنا

  .توفیر الحمایة القانونیة للسوق الوطنیة من الجرائم التي تهددها ولا سیما جریمة المضاربة غیر المشروعة

بقیت الدولة الجزائریة حریصة على عملیة مراقبة الأسعار بالرغم من أنها قد تبنت نظام اقتصاد السوق    

د من أهم ركائز التنمیة والإصلاح الاقتصادي داخل على حریة المنافسة والتجارة لأنها تع الذي یقوم

 .الدولة

القانونیة التي تضمن استقرار  والآلیاتوفي سبیل ذلك فقد اتخذت الجزائر العدید من الإجراءات    

تضمنتها العدید من النصوص القانونیة المتعلقة بحمایة المستهلك أو قواعد المنافسة الحرة  الأسعار والتي

العقوبات من أجل مراقبة السوق والحد من جشع الأعوان الاقتصادیین  تى نصوص قانونالنزیهة أو ح

 .واستغلالهم لحاجات المستهلكین

وبالرغم من هذه المساعي الحثیثة التي تقوم بها الدولة إلا أن المواطن الجزائري وخاصة في ظل    

ي كل مرة باختفاء بعض السلع من ف ءجىیتفاكان  19 المتعلقة بتفشي جائحة كوفید الأوضاع الراهنة

وقد . في الأسعار دون مبرر مفاجئبار عن اختفائها، وكذا صعود وأخ الأسواق وندرتها أو انتشار شائعات

یقوم بها بعض التجار تتعلق في الغالب بتخزین السلع  تبین أن ذلك كان نتیجة لممارسات غیر مشروعة

والتلاعب بأسعارها وهو ما یطلق علیه فقها  ثمنها الحقیقيوتكدیسها ومن ثم إعادة بیعها بثمن أعلى من 

 .وقانونا بالمضاربة غیر المشروعة

ونتیجة لاستفحال هذه الظاهرة وانتشارها انتشارا كبیرا في الأشهر القلیلة الماضیة، كان لزاما على    

المستهلك من جهة التدخل من أجل مكافحة وردع هذه الممارسات التي باتت تؤرق  المشرع الجزائري

أخرى، وهو ما قام به فعلا باستحداثه لقانون خاص بمكافحة  وتهدد أمن واستقرار المجتمع من جهة

بعد أن أصبحت المواد  2021دیسمبر  28 المؤرخ في21-15المضاربة غیر المشروعة وهو القانون 

 .الجرائم من قانون العقوبات غیر كافیة للحد من هذه 174والمادة  173، 172

القانونیة لمكافحة المضاربة غیر  والآلیاتوبالرجوع إلى هذا القانون فقد رصد مجموعة من الإجراءات    

ومن هنا تبرز لنا . تضمن عقوبات صارمة وشدیدة توقع على مرتكبي الجرائم المتعلقة بها المشروعة، كما

 .ات مكافحتهاإلقاء الضوء على هذه الجرائم وألی أهمیة هذه الدراسة التي تسعى إلى
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كما تهدف هذه الدراسة على وجه الخصوص إلى تحقیق جملة من الأهداف ترتبط على وجه    

مفهوم المضاربة غیر المشروعة، والوقوف على الجرائم المرتبطة بها، وكذلك التعرف  الخصوص بتحدید

دث وما تضمنه من وإجراءات مكافحتها على ضوء القانون المستح على الجزاءات المقررة لهذه الجرائم

  .ساسة المشرع الجزائري المستحدثة في هذا الصدد نصوص قانونیة لمكافحة الظاهرة للوصول إلى تقییم

مكافحة جریمة المضاربة غیر  آلیاتتسلیط الضوء على بیان  إلىوعلیه فإن هذه الدراسة تهدف    

القانون المشروعة وبیان أركان هذه الجریمة، والوقوف على دور القضاء الجزائي في مكافحتها على ضوء 

  .، المتعلق بمكافحة المضاربة غیر المشروعة سالف الذكر15- 21

  :الإشكالیة   

  ة المضاربة غیر التي اعتمدها المشرع الجزائري من أجل مكافحة جریم الإستراتجیةما هي

 ؟ 15-21المشروعة على ضوء القانون 

  في تدعیم حمایة المستهلك من خلال مكافحة جریم  15-21كیف ساهم القانون رقم

  المضاربة غیر المشروعة ؟

وللإجابة على هذه الإشكالیة اعتمدنا المنهج الوصفي التحلیلي من خلال تحلیل المعطیات المتعلقة    

لبحث هذا و بجریمة المضاربة غیر المشروعة، وتحلیل النصوص القانونیة التي تعالج الموضوع، 

لا یكون الفصول حتى  وفق تسلسل منهجي وتناسق بین, الموضوع ارتأینا تقسیم الدراسة إلى فصلین

  البحث أعرج 

، 21/15وفق قانون  في حمایة المستهلك غیر المشروعة تجریم المضاربةحیث نتناول في الفصل الأول 

  .ماهیة جریمة المضاربة غیر المشروعة المبحث الأول ماهیة العملیة الاستهلاكیة، أما المبحث الثاني

المستهلك وضبط السوق، وفي المبحث الأول منه ونتناول في الفصل الثاني دور أجهزة الرقابة في حمایة 

  .نتطرق لأجهزة الرقابة الإداریة، أما المبحث الثاني أجهزة الرقابة القانونیة
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 :أهداف الدراسة

نسعى من خلال هذه الدراسة الى الوقوف على مختلف الهیئات الرقابیة المكلفة بحمایة المستهلك     

لي، بالإضافة إلى السلطات الإداریة المستقلة وإبراز دورها في توفیر سواء على المستوى المركزي أو المح

  .هذه الحمایة

  : أسباب اختیار الموضوع

  : مایلي تتمثل أسباب اختیار الموضوع في أسباب موضوعیة وأخرى ذاتیة، ومن أهم الأسباب   

   :الأسباب الموضوعیة

نظرا لتغیر التشریعات الخاصة به،  كون موضوع حمایة المستهلك حدیث نسبیا ومتطور باستمرار - 

فالمخاطر المحدقة بالمستهلك في تعیر دائم وتفطن المشرع إلى ضرورة مواكبتها بسن تشریعات 

 .جدیدة

حساسیة الموضوع وقلة الدراسات في هذا المجال، حیث أن القانون الجدید لم یعنى بالدراسة  - 

 .قائیة وردعیة لحمایة المستهلكالكافیة بعد من طرف الباحثین رغم كونه جاء بالیات و 

وتتمثل في الرغبة و الاهتمام بالدراسات القانونیة في مجال القانون العام بحمایة  :الأسباب الذاتیة

  .المستهلك بصفة خاصة

  :صعوبات الدراسة

نظرا لأن الموضوع مختص ودقیق، فقد واجهتنا بعض الصعوبات من بینها قلة المراجع وخاصتا الكتب    

  .المتخصصة، وما وجد منها یمتاز بالعمومیة قي تناوله الموضوع وهي قلیلة جدا

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول
تجریم المضاربة غیر المشروعة في حمایة 

  21/15المستھلك وفق قانون 



 21-15 قانون وفق في حمایة المستھلك المشروعة غیر المضاربة تجریم الفصل الأول     
 

 
5 

من دستور  61 والاستثمار والمقاولة مضمونة وتمارس في إطار القانون بموجب المادة رةحریة التجا   

بشكل یضمن لهم الأمن والسلامة  ، أن الدولة مسؤولة في الوقت نفسه عن حمایة المستهلكین1 2020

تدخل ت من الدستور 62 مكفولة دستوریا في المادة أیضاوالصحة وحقوقهم الاقتصادیة ، وهي حقوق 

الدولة في تنظیم النشاط الاقتصادي حتى یأخذ نسقا معین وتضمن فیه التوازن بین حریة الممارسات 

والخدمات ولا  هلكین من دون ندرة ولا انقطاع للسلعوفقا لقواعد المنافسة وتلبیة احتیاجات المست التجاریة

  .تلاعب مصطنع بالأسعار

كافیة لوحدها لضمان  التجاریة النزیهة ، لم تعد الأنشطةوالقواعد المنظمة للمنافسة وممارسة  الأحكام

قانونا ع الجزائري المشر رد أفرادعة ، حیث  المنافسة المشروعة، مما استوجب دعمها بعقوبات جزائیة أسس

المضاربة غیر  أناعتبر الذي  15-21المشروعة وهو قانون  خاصا بمكافحة جریمة المضاربة غیر

المشروعة هي كل تخزین أو إخفاء للسلع أو البضائع بهدف إحداث ندرة في السوق واضطراب في 

 .التموین

ماهیة العملیة الاستهلاكیة: المبحث الأول   

حیث بدأ ,تأخر الاهتمام بموضوع سلوك المستهلك في بلدنا والبلاد العربیة عموما حتى السنوات الأخیرة  

, وفي البرامج التدریبیة, ك في مناهج التدریس في كلیات الأعمال والتسویقهلك المستو موضوع سلیظهر 

في هذا المجال المعرفي فهي  أما المؤلفات العلمیة باللغة العربیة. ویكون موضوعا لبعض الأبحاث العلمیة

 .وتكاد لا یتجاوز عددها أصابع الید الواحدة, نادرة جدا

  مفهوم العملیة الاستهلاكیة: المطلب الأول

عملیة القیان بأنشطة اقتناء المنتج ثم استخدامه ثم : یمكن تعریف العملیة الاستهلاكیة بأنها عبارة عن   

استهلاك الإنتاج استهلاكا نهائیا بما ینطوي : لنهائي عبارة عنالتخلص من الفائض، ومن ثم فالاستهلاك ا

لیه من استخدام المنتجات من سلع وخدمات أو التمتع بها لإشباع أغراض الاستهلاك، بحیث لا یختلف 

   2.عن هذا الاستهلاك سلعة أخرى تصلح لإشباع حاجة ما

  .المتدخلمفهوم  :الثانيالمستهلك والفرع  مفهوم :الأولالفرع  فرعین، إلىولقد قسمنا هذا المطلب  

                                                           
  ).04، ص84ر، العدد.ج(2020 دیسمبر30الدستور الجزائري، الصادر 1
هـ، 1427، 3 الوطنیة أثناء النشر، الریاض، ط ، مكتبة الملك فهدسلوك المستهلكخالد بن عبد الرحمن الجریسي،  2

  .42ص



 21-15 قانون وفق في حمایة المستھلك المشروعة غیر المضاربة تجریم الفصل الأول     
 

 
6 

في ربوع الأرض، وتقف هده  الإنسانفالاستهلاك ظاهرة بشریة، تدوم وتبقى حركة الحیاة، وحضور 

في الزمان  الإنتاج، والاستهلاك في مقابل الإنتاجالظاهرة في المكان والزمان وتكون ندا في مقابل ظاهرة 

  .من أجل الحیاةوالمكان، یجسد مفهوم المعادلة الاقتصادیة التي تكون 

وفي إطار هذه المعادلة الاقتصادیة، یتولى لإنتاج العرض، ویتولى الاستهلاك الطلب، وهما معا مسؤولان 

لاقة وتجسد هذه المسؤولیة المشتركة معنى ومغزى واتجاهات هذه الع. عن العلاقة بین العرض والطلب

وهي سویة على درب الصواب الاقتصادي أحیانا، أو غیر سویة على درب الخطأ الاقتصادي أحیانا 

  .أخرى

كما لا . وحتمیة هذه العلاقة بین الإنتاج و الاستهلاك هي حتمیة وجوب اقتصادي، لا ینبغي التفریط فیها

عرض إلى ید الطلب، ولا ینبغي التهاون في انحرافها عن الصواب الاقتصادي، ولا إنتاج من غیر 

  1.استهلاك من غیر طلب

  مفهوم المستهلك: الفرع الأول

القوانین  نأ حیث ،المستهلك والذي یعتبر طرف رئیسي وأهمها أطرافیتكون العقد الاستهلاكي من عدة 

 :یلي تعریفه كما إلىالخاصة بحمایة المستهلك تستهدف هذا الطرف لذا علینا دراسته والتطرق 

 .تعریف المستهلك فقها :أولا

 الأساس تعددت تعاریف مصطلح المستهلك وذلك حسب مجموعة من الفقهاء، حیث تم تعریفه على

 :التالي

أو خدمة معروضة  كل شخص طبیعي أو معنوي یحوز أو یملك أو یستخدم سلعةعرفه البعض بأنه    

وزعها أو عرض الخدمة ضمن  في السوق،عرضا مهنیا بحیث لا یكون هو الذي صنعها أو حولها أو

سلعة أو یؤدي خدمة ذات طابع مهني فانه لا  إطار تجاري أو مهني، أما الشخص الذي یقوم باستخدام

 .یمكن أن یعتبر مستهلكا

یقتني أو یستعمل  ذلك الزبون الغیر محترف للمؤسسة أو المشروع فهو شخص  وجاء في تعریف أخر بأنه

  .أو العائلیة ني،أي لأجل تلبیة حاجیاته الشخصیةالأموال أو الخدمات لغرض غیر مه

التي  التصرفات، إبرام كل شخص یقوم بعملیات الاستهلاك،"كما ذهب البعض إلى تعریف المستهلك بأنه

                                                           
ص  ،1984 منشأة المعارف، القاهرة، مصر، ،الاستهلاك ظاهرة بشریة في الرؤیة الجغرافیةصلاح الدین علي شامى،  1

05.  
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 .الشخصیة أو العائلیة و الخدمات، من اجل إشباع رغباته المنتجاتتمكنه من الحصول على 

تستقر عنده  أو مقدم الخدمة و الذي یسعى إلیه منتج السلعة،هو الهدف الذي " نهأوعرفه آخرون على 

حیث یمكن تقسیمه حسب  التسویق السلعة أو یلقي الخدمة، أي هو محط أنظار جمیع من یعمل في مال

  .1"طبیعة الاستهلاك أو الاستخدام

 .تعریف المستهلك قضاءا:ثانیا 

الموسع لفكرة  بنت في بعض الأحكام الاتجاهنجد أن محكمة النقض الفرنسیة قد ت :الفرنسيعند القضاء 

 أنورغم  الشخص المعنوي حیث اتجهت إلى إضفاء صفة المستهلك على1987المستهلك منذ عام ،

  .في حل قضایا التعاملات نه ساهمأ إلاالقضاء لیس دوره التعریف 

 .مفهوم المستهلك لدى المشرع الجزائري:ثالثا 

 1990ینایر  30 المؤرخ في39/90لقد عرف المشرع الجزائري المستهلك من خلال المرسوم التنفیذي رقم 

كل شخص یقتني بثمن أو  المستهلك"یلي كما 9الفقرة 02 المتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش في المادة 

الشخصیة أو حاجة شخص لسد حاجاته  مجانا منتوجا أو خدمة معدین للاستعمال الوسیطي أو النهائي

 2".أو حیوان متكفل به أخر

جاء في المادة  وكما تطرق المشرع الجزائري لتعریف المستهلك من خلال النصوص التي استحدثها حیث

معنوي یقتني سلعا  أوطبیعي  كل شخص" المتعلق بالممارسات التجاریة على انه02/04 من القانون  03

 3."طابع مهني رضت ومجردة من كلقدمت للبیع، أو یستفید من خدمات ع

وقمع الغش، نجد  المتعلق بحمایة المستهلك2009 فبرایر 25 المؤرخ في 03/09 ومن خلال القانون رقم 

طبیعي آو معنوي یقتني بمقابل  كل شخص"في فقرتها الأولى نصت على أن المستهلك هو03أن المادة 

                                                           
، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق حمایة المستهلك من السلع المقلدة في التشریع الجزائري، جعفري فریـال 1

  . 08، ص 2020-2019تخصص قانون أعمال، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

، متعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم، الجریدة 1990ینایر 30المؤرخ في  90/39المرسوم التنفیذي،  2

   .1990ینایر  31الصادرة في  05الرسمیة عدد 
 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة،الجریدة الرسمیة العدد2004جوان 23المؤرخ في  02/04م القانون رق 3

  .2004 جوان 27الصادرة في 41 
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تلبیة حاجیاته الشخصیة أو تلبیة حاجات  من اجلأو مجانا، سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي 

  1 ".شخص أخر أو حیوان متكفل به

الغرض من الاقتناء، إذ أن  یتضح من هذا التعریف أن المشرع جعل معیار تحدید صفة المستهلك ، هو

ویؤكد ذلك أن المشرع نص في هذا التعریف  ثبوت صفة المستهلك تقتضي أن یكون الغرض غیر مهني،

وبهذا یكون المشرع قد تبنى . للاستعمال النهائي أي للاستهلاك السلعة أو الخدمة المقتناة موجهة أن تكون

المستهلك في المرسوم التنفیذي  المآخذ التي سجلت على تعریف يوتفاد المفهوم الضیق للمستهلك

  2.شالغبمراقبة النوعیة وقمع  المتعلق 39/90

المستهلك من خلال  التعاریف أعلاه أن المشرع الجزائري حدد صفةوعلیه نستنتج من خلال ما سبق في 

 : عناصر محددة وهي

 المستهلك قد یكون شخص طبیعي أو معنوي. 

 المستهلك یقتني بمقابل أو مجانا. 

 الاستعمال النهائي للمنتج. 

 لبیة حاجیات شخصیة أو عائلیة أو حیوان متكفل بهت. 

 التشریع الجزائريعناصر تعریف المستهلك في 

 بالرجوع إلى المواد السالفة الذكر والتي عرف بموجبها المشرع الجزائري المستهلك نستخلص

  :العناصر التالیة لتحدید مفهوم المستهلك

 :المستھلك شخص طبیعي أو معنوي

- 09عملت الجزائر على وضع ترسانة هائلة من النصوص القانونیة والتنظیمیة، وكان القانون رقم    

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، قصد توفیر إطار ملائم لضمان حمایة المستهلك من  033

المخاطر التي تواجهه، فعمد المشرع الجزائري إلى الاهتمام أكثر فأكثر بالاستهلاك والسعي لتوفیر حمایة 

مات تلبي رغباته فعالة للمستهلك، فأوجد بذلك وسائل خاصة یضمن له بها الحصول على منتوجات وخد

فأنشأ أجهزة تراقب مدى سلامتها وتأهیلها للاستعمال أو قابلیتها للاستهلاك ومدى مطابقتها . المشروعة

                                                           
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش المعدل و المتمم، الجریدة  2009ر فبرای25المؤرخ في  09/03القانون رقم   1

   2009.مارس 08في الصادرة 15الرسمیة عدد 
  .5، المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، العدد 1990ینایر  30، المؤرخ في 90/39المرسوم التنفیذي رقم   2
  .، مرجع سابق09/03القانون رقم  3
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فهل یكرس النظام القانوني الجزائري ضمانات فعالة . للمقاییس المعتمدة والمواصفات القانونیة والتنظیمیة

یة كان لا بد من التطرق إلى مفهوم حركة حمایة من أجل حمایة المستهلك؟ وللإجابة على هذه الإشكال

المستهلك وأهدافها وحقوق المستهلك ومجالات الإخلال بها من جهة ومن جهة أخرى التطرق إلى 

سیاسات وآلیات تطور حمایة المستهلك من معرفة مختلف التشریعات والأجهزة التي تعمل على حمایة 

  .المستهلك

 :اناالمستهلك یقتني بمقابل أو مج. ب

على السلعة  حرصا من المشرع الجزائري على توفیر حمایة حقیقیة للمستهلك لم یمیز بین طریقة الحصول

 مكن المستهلك من الحمایة ولو حصل على المنتوج أویأو الخدمة، سواء كانت بمقابل أو مجانا، ، حیث 

  1.لالخدمة مجانا أي دون مقاب

 :محل الاقتناء سلعة أو خدمة. ج

المتدخل  الخدمة هي مضمون عقد الاستهلاك، أي هي محلا لعقد الذي یبرمه المستهلك مع السلعة أو

 . "كل شيء مادي قابل للتنازل عنه بمقابل أو مجانا " بأنهاعلى  وقد عرف المشرع الجزائري السلعة 3،

 كل عمل مقدم، غیر تسلیم السلعة حتى ولو كان التسلیم تابعا أو مدعما "كما عرفت الخدمة بأنها 

 ".للخدمة المقدمة

 لالمتدخ مفهوم:  نيالفرع الثا

فإذا  09/03القانون  المتدخل هو الطرف المقابل للمستهلك في علاقة الاستهلاك ومقدماتها، ووفق تنظیم

المتدخل هو الملتزم بتطبیق هذه  وقمع الغش فانكان المستهلك هو المستفید من قواعد حمایة المستهلك 

" متدخل بأنهال 09/03ن القانون م 03 المادة ولقد عرفت.القواعد طوال عملیة وضع المنتج للاستهلاك

  2."عرض المنتوجات للاستهلاك كل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل في عملیة

 المرسوم التنفیذي  في المهني"تعریفه للمحترف ختلف عن وبالنتیجة فان تعریف المشرع للمتدخل لا یكاد ی

على العموم كل ...أو حرفي كل منتج أو وسیط"المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات بأنه266/90 

 .للاستهلاك متدخل ضمن إطار مهنته في عرض المنتوج أو الخدمة

                                                           
، مذكرة لنیل شهادة الماستر في النظام القانوني لإعلام المستهلك في التشریع الجزائريبوعشة حادة و زباش لمیاء،  1

  .33، ص 2016-2015قالمة،  1945ماي  08تخصص قانون أعمال، جامعة  الحقوق
  .، مرجع سابق09/03القانون رقم   2
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العون " التجاریة  ارساتللقواعد المطبقة على المم المحدد 02/04القانون من 2الفقرة 3ونصت المادة 

القانونیة، یمارس نشاطه في  الاقتصادي كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أیا كانت صفته

 1". جلهاأ الإطار المهني العادي أو بقصد تحقیق الغایة التي تأسست من

قدرات فنیة و  منإن أهم ما یمیز المتدخل هو وجوده في مركز قوة مقارنة بالمستهلك بالنظر لما یملكه 

شخصا طبیعیا كما قد یكون  اقتصادیة تجعله یهیمن على واقع العلاقة الاستهلاكیة و المتدخل قد یكون

  .شخصا معنویا كالشركات والمؤسسات

  السلعة: الفرع الثالث

  السلع ثانیا أنواعو  أولاتعریف السلعة  إلىسنتطرق من خلال هذا الفرع 

 .تعریف السلعة :أولا

 المتعلق بالرقابة و الجودة وقمع الغش على 90/39من المرسوم التنفیذي رقم 2نصت المادة 

  2". یكون موضوع معاملات تجاریة أنالمنتوج هو كل شيء منقول مادي یمكن " إن

والخدمات والتي  المتعلق بضمان المنتوجات266/90من المرسوم التنفیذي رقم  02وكما جاء في المادة 

 3".خدمة أومادي  كل ما یقتنیه المستهلك من منتوج" المنتوج المادي هو السلعةاعتبرت 

  ".كل شيء مادي قابل للتنازل عنه بمقابل أو مجانا" بأنها03/09 و لقد عرفها القانون 

 .السلعة أنواع :ثانیا

متصلا  یعتبر منتوجا كل مال منقول ولو كان" في فقرتها الثانیة على انه 4مكرر 140نصت المادة 

الغذائیة و الصید  بعقار، لاسیما المنتوج الزراعي و المنتوج الصناعي وتربیة الحیوانات و الصناعة

 ."البحري و الطاقة الكهربائیة

  :إلىالمشرع الجزائري قسم السلع  أن أعلاهونستنتج من المادة 

                                                           
  .المتعلق بتحدید القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة02/04 من القانون 03 المادة   1

  .المتعلق بالرقابة و الجودة وقمع الغش39/90لمرسوم التنفیذي رقم ا 2
 19 ـالموافق ل1411صفر 25، الصادر في المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات266/90المرسوم التنفیذي رقم  3

  . 40 العدد1990سبتمبر 

  ،  القانون المدني الجزائري02مكرر، الفقرة  140المادة  4
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  من خضر وفواكه وحبوب كالبطاطا الأرضهي كل ما تنتجه : المنتوج الزراعي 

 .والقمح و الموز

  كالآلات الالكترونیة والكهرومنزلیة: المنتوج الصناعي . 

 الأغنامكل الحیوانات التي تعتبر دلالة على سلع مثل البقر و : تربیة الحیوانات. 

  جبان والعجائن والمشروباتالأهي كل المواد الغذائیة كالمأكولات :الصناعة الغذائیة 

 .كالمیاه المعدنیة

 بعض الحیوانات التي تعیش في البحار: البحري  الصید البري و. 

  المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز و 01/02من خلال القانون رقم : الطاقة الكهربائیة 

 .المنتوج أنواعالطاقة الكهربائیة من ضمن  أنالذي اعتبر 

  التشریعات المنظمة لمجال حمایة المستهلك :المطلب الثاني

 تسلسل تاریخي ماض في القدم بدءا مجال حمایة المستهلك یقف علىلتطور التشریعي في إن ا

بالحضارات القدیمة، وما أضافته الشریعة الإسلامیة للحضارة الإنسانیة، وصولا للمجتمعات الحدیثة التي 

إن التشریع في مجال حمایة المستهلك لم یستأثر به فرع من . أعطت دفعة جد قویة لحقوق المستهلكین

 القانون العام بفروعهما، حیث تضمن، و إنما كان محل عنایة في ظل القانون الخاص و فروع القانو 

تشریعات هذه القوانین نصوصا تعمل على وضع حمایة للمستهلك بصورة أو بأخرى، وفي ظل التغیر 

ها للظروف الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة نتجت قواعد قانونیة خاصة تولت هذه الحمایة، إلا أن تكییف

أمام هذا . اختلف من النظام الاشتراكي إلى النظام اللیبرالي بین الدول من حیث زاویة نظرتها لهذه الحمایة

التشعب في مجال الاختصاص القانوني بحمایة المستهلك، یجدر الوقوف على النظام القانوني الأكثر 

ي القانون الإداري لما یحققه من فاعلیة لتحقیق الحمایة الكاملة للمستهلك، والذي وجد ضالته و هدفه ف

 1.الحیاة الاقتصادیةسیطرة ورقابة فعالة ومؤثرة على 

    القانون الخاص و حمایة المستهلك :الفرع الأول

القانون المدني یحتل الصدارة في مجال حمایة المستهلك، ولما ل فهو مصدر جمیع القوانین نجد أن 

الخاصة والعامة، ما یلزمنا أن نخصص له مجالا لتحدید دوره في تحقیق قدر لا یستهان به من الحمایة 

                                                           
، 7حجم  القانونیة المقارنة،مجلة الدراسات ، التطور التشریعي في مجال حمایة المستهلكمحجوب نادیة وشهیدة قادة،  1

  .2021جوان  28، بتاریخ 2356-2337، ص 1رقم 
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من  خبرةأن عدم التوازن في كثیر من المعاملات الاقتصادیة بین أصحاب الكفاءة وال إلاللمستهلك، 

المنتجین أو الموزعین وبین المستهلك البسیط یقع عائقا بل مانعا أمام سریان نظام المساواة المعمول به 

في القانون المدني، ما أوجب إیجاد تشریعات خاصة في صورة غیر مباشرة أو مباشرة حسب الحمایة 

  .المرغوب تحقیقها للمستهلك من أي زاویة خطر

  لحمایة المستهلك القانون المدني: أولا

من أولى مصادر حمایة المستهلك، وكادت تكون الوسیلة الوحیدة في الجزائري تعتبر قواعد القانون المدني 

ید المستهلك لاستخدامها في مقاضاة البائع لمتعاقد معه ولاستیفاء حقوقه منه، وقد أقام المشرع حمایة 

مدنیة والتي قد تكون مسؤولیة عقدیة أو مسؤولیة المستهلك في القانون المدني على أساس المسؤولیة ال

عقد ما،  إبرامالمشتركة لطرفین على   بالإدارةتعاقدي تم  بالتزامتقصیریة تكون الحمایة في حالة الإخلال 

به من قبل الشخص الذي قد  للإضراروفي المسؤولیة التقصیریة تكون الحمایة عندما یتعرض المستهلك 

  .بالغیر الإضرارلعام الذي یخضع له كل شخص وهو عدم أخل بالواجب القانوني ا

أنه توصل لتحقیق غایته هذه عن  إلاومع تسلیم بأن القانون المدني هو أول من عنى بحمایة المستهلك، 

طریق نصوصه المنظمة للعقد، من ذلك ما یتعلق بأحكام الشروط الموضوعیة لتكوین العقد ومنها مكان 

ومثاله أیضا النصوص المتعلقة بالشروط الشخصیة عند . عن الأسعار الإعلانة وكیفیالعقد والثمن  إبرام

، والإعلان الكاذب والشروط التعاقدالتعاقد ومنها أسالیب التحریض على التعاقد والتي قد تؤثر على رضا 

  .التعسفیة التي تستغل حاجة المتعاقد

ومن مسلمات مبادئ القانون المدني التي تجعل جمیع أطراف العقد متساوون بحیث لا تعلو سلطة طرف 

 الإدارةالذي تملك فیه  الإداريعلیه، وذلك بخلاف العقد  إرادتهحتى لا تمكنه من إملاء  أخرعلى 

على  إرادتهاوتعلو  باعتبارها سلطة عامة امتیازات السلطة عند إبرام العقد، فتكون دائما الطرف الأقوى

في العقد، فهذا التساوي بین أطراف العقد في القانون المدني یجعلهما یملیان شروطهما  الآخرالطرف 

فیما یتفق مع القانون والنظام العام وعلیهما یقع تنفیذ العقد، والقاضي المدني سلطته محدودة  بإرادتهما

العقد "ورداه من شروط في العقد تطبیقا للقاعدة الأصولیة ما أ  عندما یثور نزاع بین المتعاقدین بشأن تنفیذ

  ".شریعة المتعاقدین
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  التشریعات الخاصة بحمایة المستهلك :ثانیا

عدید التشریعات المتخصصة في مجال  إصدار إلىأن المشرع في كثیر من الدول لجأ  الإشارة سبقت 

  :یلي حمایة المستهلك بطریقة مباشر وغیر مباشر، لنأتي بتفصیل بعض هذه التشریعات وفق ما

حمایة  إلىأ هي السباقة في الدعوة .م.سبقت الإشارة إلى أن الو: الولایات المتحدة الأمریكیة - 1

 إلى  JOHN KENNEDYالمستهلك، وقد بدأت بالرسالة التي وجهها الرئیس الأمریكي 

، حتى تتمكن إضافیة، والتي حض فیها على وجوب وضع قوانین 1962مارس  15الكونغرس بتاریخ 

 إلىالحكومة الفیدرالیة من تنفیذ التزامها قبل المستهلكین، ودأب رؤساء أمریكا على بعث رسائل مماثلة 

  .الكونغرس حرصا على حقوق المستهلك

وتجدر الإشارة إلى وجود قوانین سابقة تحمي المستهلك في أمریكا لكن بطریقة غیر مباشرة فنجد قانون 

م الذي ینظم صناعة الأغذیة المحلیة ووضع 1890م، بشأن الخداع و الغش، ثم صدر قانون 1882

الأغذیة والدواء وأصبحت  إدارةم أنشأت 1927وفي سنة  المواصفات القیاسیة اللازمة لحمایة المستهلك،

  .هي المتولیة تنفیذ التشریع

م، وذلك في به وصیة صدرت 1972بالمستهلكین جاء مطلع عام  الأوروبيإن الاهتمام : أوروبا - 2

في قمة باریس لزعماء ودول وحكومات السوق، وذلك بعد أن شهدت سنوات الستینات اجتماعات 

تحقیق التنسیق من خلال دراسة سبل تحقیقه وطرح التوصیات والقرارات  إلى ولجان عدیدة تسعى

الدراسات واللجان في السنوات التالیة الى أن تمخض عنها الساعیة لتحقیق هذا الهدف، وتوالت 

م، وقد تضمن هذا 1973وذلك عام ) لحمایة المستهلك الأوروبي الإعلان(ما یعرف باسم 

هلك كالحق في الحمایة الصحیة وحمایة مصالحه الاقتصادیة حقوق أساسیة للمست الإعلان

الجمعیات والهیئات التي تعنى  إنشاءوتشجیع  الإعلاموالمالیة مع الحق في التعویض والحق في 

  . بتوجیه المستهلك وحمایة حقوقه

  القانون العام لحمایة المستهلك :الفرع الثاني 

الحمایة القانونیة للمستهلك، هما لعل أهم فروع القانون العام التي كان لها دورها الفعال في إرساء مبادئ 

القانون الجنائي لما تضمنه من تجریم للأفعال التي تشكل اعتداء على المستهلك وما أقره لها من 
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لاقتصادیة محل حمایة عقوبات، والقانون الإداري لما سطره من ضمان وحمایة في تطبیق السیاسة ا

  .المستهلك، وذلك لما خوله للسلطات الإداریة من تنظیم ومراقبة للنشاط الاقتصادي

  القانون الجنائي لحمایة المستهلك: أولا

فیه أن القانون الجنائي یقوم بدور ملحوظ في حمایة المستهلك، وذلك مما یتضمنه من مما لاشك    

  .ء على حقوق المستهلكعقوبات على أفعال تشكل جرائم اعتدا

وتعتبر جرائم الاعتداء على حقوق المستهلك ضمن الجرائم الاقتصادي، وقد ظهر هذا النوع من الجرائم 

في وقت لاحق عن الجرائم التقلیدیة، لذلك لا نجد في قوانین العقوبات التقلیدیة إلا القلیل من هذه الجرائم، 

الاقتصادیة بالتنظیم والتوجیه، عن طریق إصدار تشریعات تنظم إلا أن زیادة تدخل المشرع في الحیاة 

  .تداول سلع معینة أو تضع قیودا على ممارسة نوع معین من التجارة أو الصناعة أو حرفة أو مهنة ما

بهذا ظهر القانون الاقتصادي كفرع من فرو القانون، وكي یتحقق الهدف من تدخل الدولة في المجالات 

جب أن یتولد عنه الأفراد الإحساس بضرورة الالتزام بطاعة واحترام ما تضمنته الاقتصادیة فانه ی

التشریعات الاقتصادیة من توجیهات والانصیاع للأوامر، إلا أن هذا لا یتأتى إلا بتجریم المشرع مخالفة ما 

  .ورد في التشریعات أو الخروج عنها

ماهیة جریمة المضاربة غیر المشروعة: ثانيالمبحث ال  

الذي  الأمر تمارس في إطار القانون ، أنهاإن كانت حریة التجارة والاستثمار مكفولة دستوریا إلا    

المشرع سن نصوص قانونیة تنظم المنافسة  یسمح للمشرع بوضع قیود على حریة التجارة وفقا للقانون

مصلحة المنتج الذي یسعی  لتحقیق التوازن بین ي لها قواعد لممارستها وفقا لقواعد العرض والطلبوترس

إلی توزیعها بعرضها على جمیع المستهلكین بمثن یتناسب مع ما أنفق في  الانتهاء من السلعة من وراء

 ها، حتى یكون لدیه حافز لیزید في إنتاجها، وانتهاء بمصلحة المستهلك الذي یسعى إلى شراء ـــإنتاج

  1.السلعة بالثمن یتناسب مع منفعته لها

  

                                                           
جامعة لغرور عباس ، مجلة الحقوق والحریات، 15-21جریمة المضاربة غیر مشروعة وفق القانون عرشوش سفیان،  1

  .805، ص 2022، 01، العدد 10مجلد خنشلة، 
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مفهوم جریمة المضاربة: ولالمطلب الأ   

أكان اقتصادا موجها  كان النظام الاقتصادي الذي تطبقه الدولة ، سواء  أیاالمستهلك یحتاج للحمایة    

قائما على تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادیة، أم كان اقتصاد السوق القائم على الحریة الاقتصادیة 

هذه الحمایة تزداد في ظل الأخذ بنظام الاقتصاد الحر  ونظام العرض والطلب ، إلا أن الحاجة لتحقیق

والتي تعد مجالا واسعا قد یحتضن العدید من الممارسات المنافیة للمنافسة النزیهة ،مما  والحریة التجاریة

  .الأسواقاستوجب تتدخل الدولة في تنظیم 

  تعریف جریمة المضاربة الغیر المشروعة: الفرع الأول

متعلق ال  21-15من قانون  2غیر المشروعة وفقا للمادة  الجزائري جریمة المضاربةعرف المشرع    

كل تخزین أو إخفاء للسلع أو البضائع بهدف إحداث ندرة في :" المشروعة بأنها  بمكافحة المضاربة غیر

الأوراق  واضطراب في التموین، وكل رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع أو البضائع أو السوق

الإلكترونیة أو أي طرق  لیة بطریق مباشر أو غیر مباشر أو عن طریق وسیط أو استعمال الوسائل الما

 1".أو وسائل احتیالیة أخرى

السوق من خلال عدد  التحكم أو التأثیر في السوق ، والتلاعب بقواعد إلىالمضاربة سلوك متعمد یهدف 

معلومات كاذبة أو مضللة ، لخلق  من التقنیات للتأثیر على العرض أو الطلب، وذلك من خلال نشر 

غیر مشروعة بجریمة التلاعب بالأسعار ، من خلال أي  ترتبط جریمة المضاربةو صورة زائفة أو مضللة 

  سوق، أو العمل على تضلیل الغیرأو إعاقة الوظیفة العادیة لل عمل من شأنه التأثیر على الأسعار

محاولة رفع أو خفض الأسعار غیر الحقیقیة لأموال أو خدمات  أواحتیالیة لرفع  باستعمال أي طریقة 

إحداث تقلبات  فالمضاربة غیر مشروعة ممارسة تجاریة تدلیسیة، تهدف إلى ، العامة أو الخاصة المنشآت

أرباح ذاتیة، وتكون نتیجة ندرة  وضاع المستجدة وتحقیقغیر طبیعیة في السوق بغیة الاستفادة من الأ

 واسعة الإنتاج، خصوصا بالنسبة للسلع السلع المعروضة في السوق أي قلة المعروضات ولیس

اتخاذ وسائل غیر " بأنها  الأموالالمضاربة في مجال سوق  وتعرف. الاستهلاك وبالتالي ترتفع أسعارها

مالیة ما لكي یتم تداولها بسعر أعلى أو أقل من السعر الذي یسفر عنه  مشروعة للتأثیر علي سعر ورقة

تحقیق  أملوالعقارات ، على  الأسهمفالمضارب من یقوم بشراء ة الظروف الطبیعی فيوالطلب العرض 

                                                           
، الجریدة الرسمیة یتعلق بمكافحة المضاربة غیر المشروعة، 2021دیسمبر  28، المؤرخ في 15- 21القانون رقم  1

  .2021دیسمبر  29، المؤرخة في 99للجمهوریة الجزائریة، عدد 
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طریق الاستثمار الطویل  ربح سریع منها في وقت قصیر، بدلا من الاكتفاء بربح عادي كالذي یتحقق عن

  1.الأجل

  معیار التفرقة بین المضاربة المشروعة والمضاربة غیر المشروعة: ع الثانيالفر 

 وذلك في حدود .المنافسة النزیهة عمل مشروع ومحبذ من أجل تشجیع الجودة و تخفیض الأسعار   

یكمن في مدى  المشروعة، فالمعیار الممیز للمضاربة المشروعة عن المضاربة غیر. المنافسة الطبیعیة

 2.المضارب للأنظمة واللوائح المنظمة لعملیة التداولاحترام 

  : المضاربة المشروعة و آثارها الإیجابیة-أولا 

 أنفبدونها تظل السوق راكدة ،شرط . علیها السوق یرتكزالتي  تعتبر المضاربة المشروعة روح المنافسة   

دون إصابة   الإضرار بالآخرینخالیة من الكذب والتدلیس، وكل ما من شأنه  تكون أسالیب ممارستها

بآثار مفاجئة بالزیادة والانخفاض في السعر وتقلیل الفارق بین الأسعار ومن التقلبات الشدیدة في  السوق

ر رصد حركة السوق في لتذبذب الأسعار عب المضاربة المشروعة على التنبؤ السلیموتعتمد الأسعار 

 .ي والحاضر والمستقبل القریبالماض

والاستفادة من تقلبات   یقدم على التصرف إلا بعد ترو، وتبصر، سعیا وراء تحقیق الكسبفالمضارب لا

لیمكن من اتخاذ قرارات الشراء والبیع في  عبر استقصاء المعلومات من مصادرها الصحیحة الأسعار

  .الربح أنسب الأوقات بهدف تقلیل المخاطر وتعظیم

   :السلبیةالمضاربة غیر المشروعة و آثارها  -ثانیا 

أسلوبا یعتمد على إشاعة المعلومات غیر الصحیحة، أو التواطؤ مع  المضاربة غیر مشروعة إذا اتخذت

الحصول  بغیة مجموعة من المضاربین للقیام بعملیات بیع أو شراء صوریة بقصد التأثیر على الأسعار

ولا مصلحة  على الاقتصاد رعلى الربح والثراء السریعین بطرق غیر نزیهة ، دون النظر لمخاطرها وضر 

 أویستطیع الحصول علیها ، إما لندرتها  المستهلك ، الذي یحتاج إلى سلعة ما أو خدمة معینة فلا 

تتم المضاربة غیر مشروعة بالتواطؤ بین التجار المتنافسین وفرض النفوذ المسیطر لبعضهم  لارتفاع ثمنها

و احتكار أحد عناصر الإنتاج ،والتحكم في معدلات على مستوى المنتجین والموزعین، بإخفاء السلعة أ

                                                           

   .807-806عرشوش سفیان، مرجع سابق، ص  1

  .808، ص نفسهمرجع العرشوش سفیان،  2
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ن المحتكر یتحكم في في الثمن والكمیة لألتؤدي إلى فقد الرفاهیة الاجتماعیة،  الوفرة والجودة والأثمان

التجدید والابتكار، مما یؤدي إلى سوء توزیع الدخل بین  المعروضة والمنتجة، مما یجعله لا یسعى إلى 

  .مختلف طبقات المجتمع

  أركان جریمة المضاربة الغیر مشروعة وسبل مكافحتها: المطلب الثاني

 مع مبدأ حریة وضبط السوق غیر مستساغ، لكونه یتعارض الأعمالعتبر التدخل الجنائي في مجال ی   

التجارة والاستثمار، إلا أن ظهور الممارسات التجاریة ذات الطابع الاحتكاري والتدلیس استدعى تدخلها 

التي یستخدم فیها الغش والخداع والمظاهر المصطنعة أو  ومكافحة الممارساتالأسعار لضمانة استقرار 

 الاقتصادیین، وتخوفن المتعاملین مما یترتب عنها فقد الثقة بی السوق الكاذبة أو المضللة في 

وندرة السلع في السوق دون مبررات وجیهة، وقد تنبه المشرع إلى  ،الأسعارالمستهلكین من ظاهرة ارتفاع 

  .هذه الممارسات المنافیة لنظام السوق فعمد إلى تجریم المضاربة غیر المشروعة

  أركان جریمة المضاربة الغیر مشروعة: الفرع الأول

ن كمن الر ، انطلاقا ها لقیام هذه الأخیرةفر من توا دأركان لاب ثلاثةلجریمة المضاربة غیر المشروعة    

ة سببالن لیهوالمنصوص ع لیه، ویعاقب عه وني یجرمنالمجرم لنص قا لخضوع الفع ؤداهالشرعي والذي م

المضاربة غیر حة فاكق بملالمتع 151-21 ون رقمنالقا صوصنلجریمة المضاربة غیر المشروعة في 

 لذین ن المادي والمعنوي والكالر  لب كنجا ىإله، من23 ىإل12من  والمواد ، 2 ولاسیما المادة ، المشروعة

  2:من خلال ما یلي لبالتفصیهما سنتناول

  الركن المادي: أولا

المادة عال الواردة بنص لأفا من لن المادي لجریمة المضاربة غیر المشروعة بإتیان الجاني لفعكیتحقق الر 

المضاربة غیر المشروعة بطریق مباشر أو غیر  حة فاكق بملالمتع21-15:  ون رقمنالقا من 02یة نالثا

   .نهیة أو حتى مجرد الشروع في إتیانالالكترو  الوسائل مباشر أو عن طریق وسیط أو استعمال

                                                           
  .المرجع السابق ،21/15القانون رقم  1

-21المضاربة غیر المشروعة في ظل التشریع الجزائري على ضوء القانون رقم مكافحة جریمة عبد الكریم سعادة،  2

  .135، ص 01، عدد 10قالمة، مجلد  1945ماي  08، مجلة الحقوق والحریات، جامعة 15
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طة ببعضا البعض ث عناصر أساسیة مرتبثلان المادي لجریمة المضاربة غیر المشروعة عل كویرتكز الر 

  :ل ما یليلامن خ تناولن

 السلوك الإجرامي  -أ

- 21: ون رقمنمن القا یةنر المشروعة طبقا لنص المادة الثاوك الإجرامي لجریمة المضاربة غیسلیأخذ ال

  :ا كالآتيهصور نعرض دةع15

  كل تخزین أو إخفاء للسلع أو البضائع -1

المشروعة هي  في جریمة المضاربة غیر ك الإجراميسلو تبر هذه الصورة التي یأخذها التع

ضاربة غیر جریمة الم ابكحیث عادة ما یلجأ التجار إل ارتالسوق، تشارا في نثر اكالأ الصورة

وتخزینها في مخازن سریة لا  سوقارها في الكثیرة بغیة احتكع وبضائع لالمشروعة وذلك بشراء س

والبضائع الاستهلاكیة عن السوق أخرج سلع قطعت هذه النحتى إذا ما ا، الرقابة أیادي هاتطال

هؤلاء التجار سلعتهم وقاموا ببیعها بسعر مرتفع مستغلین في ذلك ندرتها في السوق والتي تسببوا 

 .فیها باحتكارها لهذه السلع

 للأسعارإحداث رفع أو خفض مصطنع  -2

ثیر على الآلیات الطبیعیة لأسعار إن كل تدخل إرادي على مستوى الأسعار والذي من شأنه التأ   

السلع والخدمات أو حتى الأوراق المالیة وفقا لقانون العرض والطلب، سواءا كان ذلك بالرفع أو 

الخفض المصطنع لهذه الأسعار وبأي وسیلة كانت یعتبر أهم صور المضاربة غیر المشروعة التي 

  .ات الجزائريجرمها وعاقب علیها هذا القانون، ومن قبله قانون العقوب

أن المضاربة غیر المشروعة التي تأخذ هذه الصورة لا تكون فقط بأفعال وأعمال من  الإشارةوتجب 

 للأضراررفع الأسعار بل تتحقق كذلك بتخفیض مصطنع للأسعار عبر مناورات  إلىشأنها أن تؤدي 

والانفراد بالبیع ثم رفع  من المتعاملین الاقتصادیین بغرض الاستحواذ على السوق الآخرینبالمتنافسین 

  .الأسعار بعد ذلك

 خبار كاذبة أو مغرضة بین الجمهورترویج أ - 3

الإجرامي بإخفاء الحقیقة واستبدالها بإشاعات كاذبة، وذلك بترویج أخبار وتتحقق هذه الصورة للسلوك 

  .وأنباء لا أساس لها من الصحة حول نذرة المواد الاستهلاكیة وانقطاعها عن السوق
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شهد هذا الصنف من جرائم المضاربة غیر المشروعة الذي یأخذ هذه الصورة تزیدا رهیبا في ظل وقد 

، حیث عانت السوق الوطنیة من نقص حاد في بعض المواد الاستهلاكیة على 19تفاقم جائحة كوفید 

نتشار غرار مادة السمید والزیت بعد عملیات الشراء الواسعة التي طالتها من قبل المستهلكین بسبب ا

  .إشاعات نفاذ المخزون الوطني من هاذین المادتین

 طروح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في الأسعار أو هوامش الربح المحددة قانونا - 4

یحضر القانون ممارسة أسعار منخفضة لبیع المواد الاستهلاكیة على نحو قد یهدد مصلحة     

الأسعار المنخفضة لإغراء المستهلكین من أجل بیع  المستهلك، وذلك لاحتمالیة استغلال التجار هذه

المواد الاستهلاكیة الفاسدة أو منتهیة الصلاحیة ولا سیما أمام انعدام الرقابة في الأسواق الوطنیة وندرة 

  .بعض المواد الاستهلاكیة

النتیجة الإجرامیة - ب  

من المقرر قانونا أن السلوك الإجرامي لا یكفي وحده لقیام الركن المادي للجریمة كقاعدة عامة    

: ، بل لابد من اقترانه بالنتیجة الإجرامیة، ولهذه الأخیرة مدلولان-باستثناء الجرائم الشكلیة –

في الضرر مدلول قانوني یتمثل في الاعتداء على المصلحة المحمیة قانونا، ومدلول مادي یتمثل 

المادي الذي یمس الضحیة، والذي یتحقق في جریمة المضاربة غیر المشروعة في المساس 

.بقواعد النظام العام للسوق، وتهدید مصلحة المستهلك والتجار المنافسین  

العلاقة السببیة -ج  

لا یكفي كذلك لقیام الركن المادي للجریمة صدور السلوك الإجرامي عن الجاني، وحصول    

نتیجة الضارة، بل یجب وجود رابطة السببیة بین السلوك الإجرامي والنتیجة من خلال توافر ال

العلاقة السببیة بین جریمة المضاربة غیر المشروعة والضرر الناجم عنها، ویخضع الفصل في 

.السلطة التقدیریة لقاضي الموضوع إلىمسألة توافر العلاقة السببیة عن عدمه   

الركن المعنوي : ثانیا  

ما ارتكاب عمل مادي بل لابد أن یصدر هذا العمل عن إرادة الجاني، لا یكفي لقیام جریمة    

وهذا ما یطلق علیه بالركن المعنوي للجریمة، وهو الجانب النفسي لها، وجریمة المضاربة غیر 

وي الذي یأخذ صورة القصد المشروعة بصفتها جریمة عمدیة فإنه یشترط لقیامها توافر الركن المعن
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الجنائي العام المتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب جریمة المضاربة غیر المشروعة مع 

.علمه بوقائع هذه الجریمة  

بالإضافة إلى ضرورة توافر القصد الجنائي الخاص والمتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى إحداث 

ه أن یؤدي إلى غلاء غیر مبرر في أسعار المواد اضطرابات في السوق الأمر الذي من شأن

الاستهلاكیة، وذلك بغیة تحقیق ربح غیر ناتج عن التطبیق الطبیعي والصحیح لقوانین العرض 

1.والطلب أو مجرد الشروع في ذلك  

آلیات مكافحة جریمة المضاربة غیر المشروعة: الفرع الثاني  

   : على أنه 052- 10والمعدل بموجب القانون 03-03  الأمرمن 05  نص المشرع صراحة في المادة

من الـسلع والخدمات أو  المتجانسةیمكن أن تحــدد هــوامش وأســعـــار الــســلع والخــدمــات أو الأصــنــاف "    

والخـدمـات تــثـــبــیت اســتـقـرار أسـعـار الــســلع  بهدف ...". تسقـیفها أو التصدیق علیها عن طریق التنظیم

  3.أشـكـالـها الـضـروریــة، ومـكافـحـة الـمضاربـة بـجـمیع

   :آلیات تدخل الدولة في تحدید الأسعار - أولا

تغییر الوضع الاقتصادي  إلىیؤدي  أنالمستوى العام للأسعار ،  من شأن التقلبات التي تحصل على    

لذلك تقوم الدولة من خلال تدخلها في تحدید الأسعار بإتباع أحد الآلیات  وزیادة مخاطر الاستثمار

 اتـالمنتوج استیراد بعضالمنصوص علیها قانونا من الإعفاء أو التخفیف من الحقوق الجمركیة على 

من قانون 4 وقد نص المشرع في المادة ت، ضافة، والضریبة على أرباح الشركاوكذا الرسم على القیمة الم

على التدابیر التي تتخذها الدولة كالإجراءات كفیلة للحد من المضاربة غیر المشروعة، حیث 15-21

 : المعدل والمتمم والمتمثلة في03-03  الأمرالمادة الخامسة من  آلیات حددتها إتباعتلجأ الدولة إلى 

الاقتصادیین على  هو أن تحدد الدولة عن طریق التنظیم سعرا معینا وتجبر المتعاملین :ة التحدیدآلی1-

الآلیة، هو تحدید أسعار بعض  والهدف من اعتماد الدولة لهذه . ویعاقب كل من لا یحترمه اعتماده،

یمكن 21-15 من قانون  5وبهذا الصدد ووفقا للمادة . اجتماعیةالسلع وخدمات استجابة لمتطلبات 

                                                           
  .139عبد الكریم سعادة، مرجع سابق، ص  1

غشت  15، مؤرخ في 46، العدد 10/05، والمعدل بموجب قانون 2003یولیو  19المؤرخ في  03/03الأمر رقم  2

2010.  

، مجلة مكافحة المضاربة غیر المشروعة بین النصوص القانونیة والعمل المیدانيمسعود بوعبد االله ونعیم خیضاوي،  3

  .162، ص2022، جامعة جیلالي لیابس سیدي بلعباس، 2، العدد 4الصدى للدراسات القانونیة والسیاسیة، مجلد 
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تخصیص نقاط البیع : خلالمكافحة المضاربة غیر المشروعة من  للجماعات المحلیة أن تساهم في 

المواد ذات الاستهلاك الواسع، بأسعار تتناسب مع أصحاب الدخل الضعیف، خاصة  المواد الضروریة أو

  .في الأعیاد والمواسم والحالات الاستثنائیة التي تعرف عادة ارتفاعا في الأسعار

الربح القصوى عند الإنتاج هو تحدید السعر الأقصى عند الاستهلاك، وكذا هوامش  :آلیة التسقیف- 2

 .والاستیراد، وعند التوزیع بالجملة والتجزئة للسلع المعنیة به

تتخذ تدابیر تحدید هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات عبر التصدیق علیها على أساس  :التصدیق3-

  .اقتراحات القطاعات المعنیة

  الأسعاردور مجلس المنافسة في استقرار  - ثانیا

مستقلة مكلفة بتطبیق قانون المنافسة و التصدي لمختلف  مجلس المنافسة سلطة ضبطیعتبر    

التي تعدل أحكام الأمر 08-12 من القانون رقم  38و  23،35، 09الممارسات المنافیة لها ووفقا للمواد 

كل موضوع  بدي مجلس المنافسة رأیه فية مجلس المنافس" تدعى إداریة مستقلة تنشأ سلطة  03-031

تستشیر  للجهات القضائیة أنیمكن  و. إذ یتدخل مجلس المنافسة تلقائیا دون إخطار رتبط بالمنافسة،ی

  .مجلس المنافسة في كل قضیةُ متعلقة بالمنافسة

   المشروعة البحث والتحري وتحریك الدعوى العمومیة في جریمة المضاربة غیر إجراءات-ثالثا

 15- 21 من الفصل الثالث لقانون11و 7،8،9،10في المواد ، ع الجزائري قواعد الإجرائیةقر المشر أ   

التابعون للأسلاك الخاصة بالمراقبة  حیث یؤهل ضباط وأعوان الشرطة القضائیة والأعوان المؤهلون

التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة لمعاینة جرائم  التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة، والأعوان المؤهلون

  .2لمشروعةالمضاربة غیر ا

 

  

  

                                                           
، والمتعلق 2003یولیو  19المؤرخ في  03/03، یعد ویتمم الأمر رقم 2008یونیو  25مؤرخ في  08/12قانون رقم  1

  .36بالمنافسة، العدد 
  .، مرجع سابق21/15القانون  2
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  ترقیة الثقافة الاستهلاكیة -رابعا

ي في نشر ثقافة ترشید الاستهلاك، والذي یبرز فیها التأثیر السلبي للإعلام  أساس الإعلامیعد دور  

بالترویج لشراء السلع والمواد بعیدا عن العقلانیة والحاجة الفعلیة لها، وذلك عبر نشر مظاهر التفاخر 

تفعیل دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام في  إلى21-15 من قانون 6المادة  أشارتوقد  هذاالبذخ 

الثقافة الاستهلاكیة، لا سیما في الأعیاد والمواسم والحالات الاستثنائیة وتلك الناجمة عن أزمة  ترقیة

  .صحیة طارئة أو تفش ي وباء أو وقوع كارثة

 اللاواعيوقد تبدو النزعة الاستهلاكیة، من جانب المشتري طائشة، لكن یستهدف البائعون الأنا أو العقل 

، مما یستلزم وقف الاستهلاك النهائي، عند المشتري، بوضع السلع غالبا بذكاء، في معادلات رمزیة

  1.إلیهلاشيء أقل من تغییر تاریخي وانتقالي للاقتصاد السیاسي، یتم الدعوة 

وفي الأخیر تجدر الإشارة إلى أن مهمة مكافحة المضاربة غیر المشروعة لیست حكرا فقط على الدولة    

بل هي مهمة الجمیع وخاصة المجتمع المدني . الممثلة في الجهاز المركزي أو الجماعات المحلیة فقط

  2.ومسموعة ومرئیةبجمیع فئاته من جمعیات ومواطنین، وكذلك وسائل الإعلام من صحافة مكتوبة 

  العقابیة الإجراءات: الفرع الثالث

 الاحتكار حمایة تتدخل الدول للعقاب على المنافسة غیر المشروعة ومنع التجاوزات التي تؤدي إلى

وقد اقر المشرع جملة  العرض والطلب للمستهلك وتحقیق مصلحته في الحصول على سلعته وفقا لقانون

  : الزجریة نذكرها فیما یلي الإجراءاتمن 

  المخالفات المقررة من مجلس المنافسة - أولا 

على الغرامة التي تفرضها  أیضاالضرر، كما اعتمد  إصلاح اعتمد على التعویض المدني القائم على في

المجال الاقتصادي ومجلس المنافسة عن كل الممارسات المقیدة لحریة المنافسة،  الإداريسلطات الضبط 

 .لمتمماالمعدل و  3 03/03من الأمر  11،12، 10، 7و6: ع الجزائري في الموادالمشر  أورد وقد 

                                                           

، 2011المركز القومي للترجمة، الطبعة الأولى ، القاهرة، لیلى عبد الرزاق، : ، تثقافة الاستهلاكروجر روزنبلات،  1

  .198ص 
  .134الكریم سعادة، مرجع سابق، ص  دعب 2

  .، المرجع السابق03/03الأمر  3
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قیمتها وذلك بدرجة عقوبات مالیة تتفاوت  60إلى 56العقوبات مجلس المنافسة وفق ما جاء المواد من 

قدمت معلومات خاطئة لمجلس  الناتج عن هذه الممارسات، وكذا عقوبات للمؤسسات التي  الضرر

  .المنافسة و كذلك غرامات تهدیدیة

یجعلها نسبیة تتماش  الغرامة النسبیة هي الغرامة التي لا یحددها القانون بكیفیة ثابتة بل :الغرامة النسبیة

قرها المشرع أوقد .حاول تحقیقها أو ى مع الضرر الناتج من الجریمة او الفائدة التي حققها الجاني 

من مبلغ رقم الأعمال 12%بغرامات مالیة تفوق  للمنافسة وفق المادة الجزائري على الممارسات المقیدة

أو بغرامة تساوي على الأقل ضعفي . خلال آخر سنة مالیة مختتمة من غیر الرسوم المحقق في الجزائر

بواسطة هذه الممارسات، على أن لا تتجاوز هذه الغرامة أربعة أضعاف هذا الربح، و إذا  الربح المحقق

 6.000.000( یین دینارلاحدد، فالغرامة لا تتجاوز سـتة مالمخالفة لا یملك رقم أعمال مكان مرتكب 

قدرها ملیوني دینار  یعاقب بغرامةو  08-12  المعدل بالقانون 03-03 الأمرمن 56المادة ) دج

یا و بصفة احتیالیة في تنظیم المنافسة وفي تنفیذها، طبیعي ساهم شخص دج،كل شخص 2.000.000

الأوامر الإجراءات المؤقتة المنصوص علیها في  كما أنه یمكن لمجلس المنافسة وفي حالة عدم تنفیذ 

بغرامات تهدیدیة لا تقل عن مبلغ مائة وخمسین ألف  یحكم ، 03-03من الأمر 46و 45المادتین 

). 08/12المعدل بالقانون 03-03 الأمرمن 58المادة (. یرتأخ عن كل یوم ) دج150.000(دینار

الغرفة التجاریة لدى  یمكن الطعن في قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المنافیة للمنافسة لدى

  .مجلس قضاء الجزائر

  : المتعلق بمكافحة المضاربة غیر المشروعة21-15الجزاءات المقررة في قانون  - ثانیا 

  :المقررة في مجال مكافحة جرائم المضاربة غیر المشروعة یمكن أن تكونالعقوبات 

غیر المشروعة  یعاقب على جریمة المضاربة 21/15من قانون12بموجب المادة  : ةأصلیعقوبات - 1

 إلىدج  1.000.000 سنوات وبغرامة من) 10(عشر سنوات إلى ) 03( الحبس من ثلاث:بـ

  .دج 2.000.000

 وقعت الأفعال إذا ، 21/15من قانون 13قر المشرع الجزائي عقوبات مشددة بموجب المادة أكما 

الحلیب أو الخضر أو الفواكه أو  على الحبوب ومشتقاتها أو البقول الجافة أو 12المذكورة في المادة 

) 10( من عشر الصیدلانیة، فإن العقوبة تكون الحبس الزیت أو السكر أو البن أو مواد الوقود أو المواد 
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 إلىإضافة . دج 10.000.000دج إلى  2.000.000والغرامة من  سنة ) 20( إلى عشرین سنوات

أعلاه ، خلال 13ارتكبت الأفعال المذكورة في المادة  وإذا 15و  14وردت بالمادة  أخرىعقوبات مشددة 

 ة، فإن العقوبة تكونالحالات الاستثنائیة أو ظهور أزمة صحیة طارئة أو تفش ي وباء أو وقوع كارث

إلى دج  10.000.000سنة والغرامة من ) 30( سنة إلى ثلاثین) 20( السجن المؤقت من عشرین

طرف جماعة إجرامیة منظمة، فإن ، من 13إذا ارتكبت الأفعال المذكورة في المادة  دج، 20,000,000

 . العقوبة تكون السجن المؤبد

 منمنه، 22بموجب المادة  21-15لا یستفید من ارتكب إحدى الجنح المنصوص علیها في قانون 

 .العقوبة المقررة قانونا) 3/1( الظروف المخففة إلا في حدود ثلث

وهذه واردة في المادة  المشروعة،كما تطبق الأحكام المتعلقة بالفترة الأمنیة على الجرائم المضاربة غیر 

التوقیف  تدابیرالمشروعة من  ج ، فیحرم المحكوم علیه في جریمة المضاربة غیر.ع.مكرر من ق  60

البیئة المفتوحة ، وإجازات الخروج ،  أو في المؤقت لتطبیق العقوبة ، والوضع في الورشات الخارجیة

 أووات سن10حالة الحكم بعقوبة سالبة للحریة مدتها تساوي  تطبق و. والحریة النصفیة والإفراج المشروط 

 كما هو الشأن في جریمة المضاربة أمنیةتزید عنها بالنسبة للجرائم التي ورد فیها النص صراحة على فترة 

سنة 20مدتها  ، وتكوناوي نصف مدة العقوبة المحكوم بهاتس الأمنیةتكون مدة الفترة  و. غیر المشروعة

  .في حالة المحكوم بالسجن المؤبد

في ، 1 21/15 من قانون18و 17و 16اقر المشرع عقوبات تكمیلیة بموجب المواد  :عقوبات تكمیلیة- 2

معاقبة الفاعل بالمنع من الإقامة من  حالة الحكم بالإدانة بإحدى جرائم المضاربة غیر المشروعة، فیجوز

أن یحكم بالمنع من ممارسة حق أو أكثر من  في يویجوز للقاض. سنوات) 05(خمس إلى ) 02(سنتین

 لحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیةمن قانون العقوبات والمتعلقة با1مكرر 9الحقوق المذكورة المادة 

ي ویجب على القاض. بة غیر المشروعةوالمدنیة والسیاسیة، إذا كان الحكم بالإدانة یتعلق بجنحة المضار 

 الجرائم یجوز للجهة القضائیة، في حالة الحكم بالإدانة بإحدىكما  .وتعلیقهیأمر بنشر حكمه  أن

 والمنع من ممارسة النشاط المنصوص علیها في هذا القانون، أن تحكم بشطب السجل التجاري للفاعل

أن تأمر بغلق المحل المستعمل  أیضایجوز لها  كما. التجاري، ولها أن تحكم بالنفاذ المعجل لهذه العقوبة

دون الإخلال بحقوق الغیر حسن ) 01( أقصاها سنة واحدة یمة والمنع من استغلاله لمدةالارتكاب الجر 

                                                           
  .، المرجع السابق21/15القانون  1
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القضائیة في حالة الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص علیها في القانون  وتحكم الجهة. النیة

  .منها المتحصلبمصادرة محل الجریمة والوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال  21/15
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 صبح الفقهاء حدیثا یعتبرون قانون المنافسة، أداة فعالة لتنظیم وتنمیة الأسواق، وكذا تفعیل نشاطهاأ   

 الاقتصادي، كما وصار جلیا أن الهدف من ذلك القانون تعدى مجرد رعایة السیر الحسن للأسواق، إلى

 .كونه الدافع الأساسي إلى التنمیة الاقتصادیة للدولة

 -باعتباره الطرف الأضعف في الحلقة الاقتصادیة - تتقاسم أطراف عدیدة مسؤولیة حمایة المستهلك 

 وحمایة المتعاملین الاقتصادیین داخل الأسواق وتعتبر مسؤولیة جماعیة للأجهزة الرسمیة التابعة للدولة،

 .والحركات الجمعویة غیر الرسمیةوالاتحادات المهنیة، 

 وجب على الدولة إلزاما وضع آلیات تشریعیة، وتطویرها لممارسة الرقابة على الأسواق، وذلك كنتیجة

 .طبیعة لرغبة الجزائر في الانضمام لمنظمة التجارة العالمیة، ومنظمة التبادل الحر الأرومتوسطیة

  الإداریةأجهزة الرقابة : المبحث الأول

   جرائم الغش والتدلیس الواقعة داخل الأسواق، عن غیرها من الجرائم، وقد تطلب لمكافحتها تتمیز

  .إنشاء أجهزة إداریة تماثلها في الخصوصیة

 :نستنتج من تحلیل النصوص القانونیة الخاصة بالمنافسة، وحمایة المستهلك، أن للإدارة دوران 

 .حمایة المستهلكبحث ومعاینة المخالفات الماسة بقانون : الأول

  .التدخل لوضع حد للأعمال الغیر مشروعة :يالثان

الرسمیة والغیر الرسمیة الإداریةسلطات الضبط : المطلب الأول  

 تتنوع الأجهزة الإداریة التي استحدثتها الدولة لمراقبة الأسواق إلى رسمیة بنصوص قانونیة فعلتها، 

التي تعنى بحمایة المستهلكین، أو الجمعیات المهنیة وأخرى غیر رسمیة كالجمعیات  .وضبطت مهامها

حقوق المحترفین، والتي تساهم في كل من الجانب التوعوي قبلا، ثم الدفاع كطرف فعال عن  للدفاع عن

 .أمام الجهات الرسمیة حقوق المستهلكین

 و الرقابةتملك كل هیئة من أجهزة الضبط الإداریة سلطة ضبط القطاع الخاص بها، سواء بالتنظیم أ

 المخولة لها، أضف إلى ذلك الدور الاستشاري الذي تلعبه -العقوبات–اللاحقة، أو حتى السلطة القمعیة 

 .في اقتراح نصوص القوانین أو تعدیلها

بوضع  أنظمة بهدف تحقیق الضبط الاقتصادي إصداركما خول المشرع بعضا من هذه الهیئات سلطة 
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 ریعیة سابقة فسماها البعض بالسلطات التنظیمیةمجموعة قواعد تسمح بتطبیق نصوص تش

1.التطبیقیة
    

  المكلفة بالرقابة الإداریةالأجهزة : الفرع الأول

یعتبر الضبط الاقتصادي من فروع القانون الجدیدة التي تجمع بین قواعد القانون العام، والخاص، وهو 

 تي تقتضي ضبطها نظرا لخضوعهامجموعة القواعد القانونیة التي ینحصر موضوعها في القطاعات ال

 .لقانون المنافسة ولأهداف أخرى تتمیز بطابعها غیر اقتصادي

وتعتبر المنافسة أهم أهداف الضبط، والأساس الذي تتمحور حوله كل اختصاصات سلطات الضبط، 

  :هماولتدخل سلطات الضبط هدفان اقتصادیان 

 .ضمان منافسة مشروعة :أولا-

 .المنافسة لذاتها ضمان عدم تحطیم: ثانیا-

 :المهام التي توكل بها سلطات الضبط على الرغم من اختلافها فیما یلي أهمسنلخص 

 تنظیم الخروج من الوضعیات الاحتكاریة خاصة لدى مؤسسات الدولة التي كانت تسیطر على -1

 . قطاعات مهمة خاصة قطاع الخدمات العمومیة

 . فع الحواجز التي تعیق الدخول إلیهتنظیم حریة الدخول إلى السوق عن طریق ر  -2

 ضمان مبدأ المساواة في الدخول للأسواق -3

 .رقابة المنافسة ووضعیات الهیمنة في السوق -4

  الموازنة بین المنافسة ومنطق السوق ومقتضیات المصلحة العامة -5

 قتصادیةوالأهداف غیر الا) ضمان حریة المنافسة (ضمان التوازن بین الأهداف الاقتصادیة  -6

  ).ضمان حمایة مصالح المستهلك(

 حرص المشرع على التنویع في أجهزة الضبط الإداریة التي تراقب سیر الأسواق وفق مختلف القواعد

 .والتوازنات التي تبناها قانون المنافسة ،وقانون حمایة المستهلك ، ومختلف القوانین التي تعني الأسواق

  :وسنتطرق إلى أهمها كما یلي

                                                           
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه، تخصص قانون خاص، جامعة تلمسان، دور الدولة في حمایة السوقبنور زینب،  1

  .193، ص 2018-2019
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 مراقبة الجودة وقمع الغش مصالح  - أ

 یعتبر أعوان قمع الغش من الموظفین المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي وفقا لأحكام   

 09/03.1ن من القانو  25وتم تحدیدهم بموجب أحكام المادة  ق إ ج ج،17المادة 

 وكذا ضباط الشرطة 2 09/415حددت مهام هؤلاء الأعوان في الباب الثاني من المرسوم التنفیذي رقم 

 .القضائیة المكلفون بالبحث والمعاینة

 یعتبر أعوان قمع الغش مساعدین قضائیین بمهمة قضائیة بحتة، ویكونون ملزمین قبل مباشرة مهامهم

 بذلك، ویوضع إشهادالیمین أمام المحكمة الإداریة محل إقامتهم، والتي تقوم بدورها بتحریر وتسلیم  بأداء

  .التفویض بالعمل خاصتهمعلى بطاقة 

 یتمتع أعوان قمع الغش بالحمایة القانونیة من جمیع أشكال الضغط والتهدید التي تشكل عائقا في

 مهامهم، ویمكنهم كذلك طلب تدخل أعوان القوة العمومیة الذین وجب علیهم الاستجابة لهذا الطلب، أداء

  .تمثلة في وكیل الجمهوریة أو النائب العامبل ویمكنهم اللجوء عند الحاجة إلى السلطات القضائیة م

 :)أعوان الرقابة وقمع الغش( مهامهم - 1

تلخص مهمة هذا الجهاز في مراقبة مطابقة المنتوجات والخدمات الموجهة للمستهلك بمقابل أو 

في مختلف مراحل وضعها للاستهلاك، قصد البحث والمعاینة عن المخالفات التي من  مجانا

على صحة وأمن المستهلك، أو تلحق ضررا بمصالحه المادیة واتخاذ  خطرا شأنها أن تشكل

 .لحمایته الإجراءات القانونیة اللازمة

 :)أعوان الرقابة وقمع الغش(صلاحیتهم - 2

حریة الدخول نهارا أو لیلا، بما في ذلك أیام العطل، إلى المحلات التجاریة والمكاتب  .أ

  .باستثناء المساكن عامة إلى أي مكانوالتخزین وبصفة و محلات الشحن  والملحقات

 .المراقبة أثناء نقل المنتوجات في الطرقات.ب

 .للاستهلاكفحص الوثائق أو سماع المتدخلین المعنیین في جمیع مراحل وضع المنتوج . ج

                                                           
  .المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 09/03الأمر رقم  1
 على العمال ، المتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق16/12/2009المؤرخ في 09/415مرسوم تنفیذي رقم  2

  المنتمین إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة
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فحص كل الوثائق الغداریة، التقنیة، التجاریة، المالیة أو المحاسبیة، وكل وسیلة معلوماتیة في  .د

 .وجدت دون الاحتجاج ضدهم بالسر المهني ، والقیام بالحجز إذا تطلب التحقیق ذلكید  أي

المعاینة المباشرة بالعین المجردة أو بأجهزة القیاس ، لكل المنتوجات ،ویمكنها اخذ عینات .ه

 .تحالیل أو تجارب لإجراء

   مطابقتها بهدف حمایة صحةاتخاذ التدابیر التحفظیة الضروریة إزاء المنتوجات المشكوك في  .و        

  .مصالحه المادیة أوالمستهلك أو سلامته 

 مایجب علیهم الالتزام به عند ممارسة مهامهم ما :)أعوان الرقابة و قمع الغش( واجباتهم - 3

 :یلي

 .احترام السر المهني .أ

 .التفویض بالعمل وإطارهاتبیان الوظیفة  .ب

 .یتخذ إجراءالقانونیة للرقابة، وتحریر محاضر بكل  بالإجراءاتالالتزام الصارم .ج

 .احترام حقوق الدفاع للخاضعین للمراقبة .د

 .العمل أیام العطل وخارج أوقات العمل الرسمیة عند الحاجة.ه

  .الكشف عن المخالفات المتعلقة بالممارسة والأنشطة التجاریة .و

 من هم أعوان الرقابة وقمع الغش؟ -4

 :لقانون، یؤهل للقیام بالتحقیق ومعاینة مخالفات أحكامه، الموظفون الآتیونفي إطار تطبیق ا

 .ضباط وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیهم في قانون الإجراءات الجزائیة1.

 .المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة.2

 .الجبائیة الإدارةون لمصالح الأعوان المعنیون التابع. 3

  .على الأقل المعنیون لهذا الغرض17أعوان الإدارة المكلفة بالتجارة المرتبون في الصنف . 4

 مخابر تحلیل النوعیة  -  ب

تصنف مخابر  بعض المنتجات یحتاج إلى التحلیل في المخابر بأخذ عینات منها، لأنها منتجات خطرة

 :فئات2تحلیل النوعیة إلى 

استكمالا  التي تعمل لحسابها الخاص، وهي من قبیل الرقابة الذاتیة التي یقوم بها المحترفونالمخابر 1.
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 .لنشاط رئیسي، ویكون التحلیل كخدمة ذاتیة لمنتجاتها

 .مخابر خاصة لتقدیم الخدمات لحساب الغیر. 2

 وتقدیم كل المخابر المعتمدة في إطار قمع الغش، وتهدف إلى تحسین النوعیة، وتحالیل الجودة،. 3

 ، وتحسین نوعیة المنتجات، ویكون موضوعها المنتجاتوإعلامهمخدمات المساعدة التقنیة للمستهلكین 

 .المستوردة والمنتجة محلیا على حد سواء

 :هناك سبكة خاصة من المخابر تابعة للوزارات التالیة

 – الطاقة والمناجم –الهیكلة  وإعادةالصناعة  –المالیة  –وزارة الداخلیة  –الدفاع الوطني  وزارة. 4

 - الصحة والسكان –الفلاحة والصید البحري  –وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي  –الاتصال والثقافة 

 –وزارة التجارة  –وزارة السكن  –البرید والمواصلات  –التكوین المهني  –العمل والحمایة الاجتماعیة 

  .المؤسسات الصغیرة والمتوسطة –نیة التجهیز والتهیئة العمرا –النقل  وزارة

 المجلس الوطني لحمایة المستهلكین  -  ت

عن نموذج الولایات المتحدة  21/07/1983 ،ئت لجنة سلامة المستهلكین بقانونفي فرنسا أنش

، ومن   : Safety Commission Consomer Productتحت اسم 1973عام الأمریكیة المنشأ 

 وإعلاممهام هذه اللجنة جمع المعلومات حول المخاطر التي قد تنشأ عن المنتجات أو الخدمات، 

  1.بها، وتقترح ما تراه مناسبا من تدابیر للوقایة من تلك المخاطر الجمهور

 وهي هیئة استشاریة، ومن1في الجزائر ما یلعب ذلك الدور هو المجلس الوطني لحمایة المستهلكین ،و 

إبداء الرأي في التدابیر الكفیلة بالمساهمة في تحسین الوقایة من المخاطر التي یمكن أن  أهم مهامه

 فیها السلع والخدمات المعروضة في الأسواق، من أجل حمایة مصالح المستهلكین المادیة تسبب

  .والمعنویة

 :یتكون المجلس من لجنتین هما

 .لجنة نوعیة المنتجات والخدمات وسلامتها1.

 .إعلام المستهلك لجنة. 2

 س الوطني لحمایة المستهلك من جمیع الوزارات وممثلین عن الجمعیات وخبراء مؤهلینلیتشكل المج

في میدان نوعیة المنتجات والخدمات، یختارهم الوزیر المكلف بالنوعیة، الذي یبقى هذا الجهاز 

                                                           
  .179بنور زینب، مرجع سابق، ص  1
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 .بالنسبة للوزیر استشاري

 زائري لمراقبة النوعیة والرزم، الذي یتولى الأمانة التقنیةأما عن مكان اجتماعه فیكون بمقر المركز الج

  .لأشغالها

 الهیئات الموكلة بحمایة العلامة التجاریة  -  ث

 كل الرموز القابلة للتمثیل الخطي لاسیما الكلمات بما فیها أسماء "عرفها المشرع الجزائري بأنها 

 الممیزة للسلع، أو توضیبها والألوانالأشخاص، والأحرف، والأرقام والرسومات، أو الصور، والأشكال 

  "...بمفردها

 مثلا، وهذا كله معناه أن العلامة هي أداة لتمییز المنتجات عن بعضها، وهو ما یسهل NIKEكشعار 

 عملیة الاختبار للمستهلك، إلا أن تقلید السلع والمنتجات یشكل عائقا للتمیز، وهو ما یؤدي إلى تضلیل

  .المستهلك وجداعه

 :الحمایة اللازمة للعلامات التجاریة نجد العدید من الهیئات منهالتوفیر 

 من بین، و من مهام حمایة مصالح المستهلكینكهیئة عامة یوكل إلیها العدید  :وزارة التجارة1.

 :مهامه ما یلي

 یقترح ویتابع كل إجراء یهدف إلى تحسین الجودة من خلال إقرار منظمات العلامات التجاریة -

 .علامات الممیزة، والتسمیات الأصلیةوحمایة ال

 :أقسام2مدیریات تحتویها وزارة التجارة، تضم  21هي إحدى  :مدیریة المنافسة2.

 .المدیریة الفرعیة لقانون المنافسة -

 .المدیریة الفرعیة لتطویر المنافسة -

 .المیریة الفرعیة للمنازعات -

 :تضم و: المنتوجات مدیریة الجودة و. 3

 .الفرعیة لتقنین الجودة وأمن السلع والخدمات المدیریة -

 .المدیریة الفرعیة للمناهج والأنظمة -

  المدیریة الفرعیة لترقیة الجودة -
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  :المركز الجزائري لمراقبة النوعیة والرزم. 4

 وهو یشكل أعلى هیئة لنظام البحث والرقابة والتحقیق على المستوى الوطني، وهو هیئة مستقلة مالیا،

 .بالشخصیة المعنویة، وتعمل تحت وصایة وزیر التجارة وتتمتع

 :المفتشیة المركزیة للتحقیقات الاقتصادیة وقمع الغش .5

 تقوم بمهمة التحقیق وقمع الغش، وكل ما یستدعي ذلك من تحقیقات خاصة بمساعدة موظفي إدارة

المصالح الجهویة للمنافسة المنافسة، والأسعار، والجودة، وقمع الغش، ویمكن أن تتعاون المفتشیة مع 

 .میدان رقابة الممارسات التجاریة في

 :ونجد من ضمنها ما یلي :المصالح الخارجیة لوزارة التجارة  .6

 :وهي تضم المصالح التالیة :المدیریات الولائیة للتجارة  .أ

 .مصلحة الإدارة والوسائل -

 .مصلحة الجودة -

 .مصلحة تنظیم السوق -

 .والمنازعاتمصلحة المراقبة  -

 .وتنشأ على مستوى الحدود البریة والبحریة والمطارات

 :مصالح 22مدیریات على المستوى الوطني، وتضم  25توجد  :المدیرات الجهویة للتجارة  .ب

  .مصلحة الإدارة والوسائل  -

 .مصلحة المتابعة والتخطیط والمراقبة وتقییمها - 

  .والتحقیقات المتخصصة، وتفتیش مصالح مدیریات التجارة الاقتصاديمصلحة الإعلام   -

  الهیئات المحلیة ذات الإختصاص العام -ج

 یكون الوالي مسؤولا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالح المستهلكین على : الوالي 

 ةــیریات الولائیمستوى إقلیم ولایته، إضافة إلى الدفاع عن حقوق ومصالح المستهلكین بالإشراف على المد

 .الاقتصادیةللمنافسة والأسعار، والعدید من الهیئات في مكاتب التحقیقات 

 یتلخص دور الوالي في فرض تطبیق السیاسة الوطنیة في مجال قمع الغش وحمایة الجودة والمستهلك،

 .كما من صلاحیاته اتخاذ الإجراءات الوقائیة التي تدرأ الخطر الذي یترصد المستهلك

 والاستهلاكیةیمتلك هذا الأخیر صفة الضبطیة الإداریة،   :المجلس الشعبي البلدي رئیس 

 المعروضة للاستهلاك حمایة المستهلك مما قد یحیط به من مخاطر المنتجات، ویملك سلطة الرقابة في
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، والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات للاستهلاكأماكن التصنیع، أثناء التخزین والنقل، وعرضها 

 .المخالفین غلى العدالة وإحالةالقانونیة، واتخاذ الق ا ر ا رت المناسبة في ذلك،  المقاییسو 

 تخول الولایة البلدیة في إطار التشریع صلاحیة القیام بأي عطل یستهدف تنمیة الأعمال التجاریة

 وحمایة قدرتهموالمهنیة، والخدمات، وتشجیعها عبر التراب الوطني، وتسهر على توفیر احتیاطات السكان 

 .الشرائیة

مهمتها  من بین أهم الهیئات التابعة للولایة في الجزائر، المدیریة الولائیة للمنافسة والأسعار، والتي تتمثل  

لها  في تنفیذ السیاسة الوطنیة المقررة في میادین المنافسة والأسعار والنوعیة والتنظیم التجاري، وقد حدد

  .هامهمة تحرص على تنفیذ11حوالي 

 كما أن مهمة حمایة وترقیة الصحة تلتزم بها كل أجهزة الدولة المحلیة، بتطبیق تدابیر النظافة ومحاربة  

 الأوبئة، ومكافحة تلوث المحیط، وتطهیر ظروف العمل والوقایة العامة، كما وتنشأ مكاتب حفظ الصحة

الصحة العمومیة، ووزیر الري والبیئة البلدیة بقرار مشترك بین وزیر الداخلیة، ووزیر المالیة، ووزیر 

  .بناءا على اقتراح الولاة والغابات،

 )جمعیات(الأجهزة الغیر الرسمیة : الفرع الثاني

من اتحاد  تنوعت القطاعات المنتجة كما تنوعت السلع المعروضة، لكن الضرر بقي واحد، فكان لابد

المستهلكین من حیث  جمعیات حمایة جماعة المستهلكین وتشكیل جمعیة للدفاع عن حقوقهم، فتخضع

بالجمعیات ، وتلعب هذه الجمعیات دورا  المتعلق 12/06 وتنظیمها وتسییرها إلى القانون رقم  إنشائها

 1.في مجال حمایة المستهلك وإعلامیاوقائیا وتربویا 

 الإعلامر جمعیات حمایة المستهلك في التحسیس و دو  :أولا

تحقیق  محددة قانونیا، ویكون إنشاؤها لأجل وإنشائهایعد تكوین الجمعیات حق مكفول دستوریا، وشروط 

ذلك  والتجاریة، إلا أنه یمكنها الاقتصادیةأهداف محددة، ولا تكون تسعى إلى تحقیق الأرباح كالمؤسسات 

 .مع تخصیصها لإنجاز المشاریع المسطرة في برامجها السنویة

 معیات تطوعي في الأساس، فهي تعبر عن حقوق فئة من المجتمع في مجال معین،یعتبر عمل الج

 ومن تلك الفئات المستهلكین، فأصبح وجوه تلك الجمعیات ضرورة نظرا لانفتاح الاقتصاد الوطني على

  .الأسواق على سلع وخدمات متنوعة، مقدمة من منتجین محلیین وآخرین أجانب

                                                           
  .02، المتعلق بالجمعیات، العدد 2012ینایر  12، المؤرخ في 12/06القانون رقم  1
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وكذلك  المكتوبة والمرئیة والمسموعة الإعلامفتعتمد الجمعیة في قیامها بعملیة التحسیس على وسائل 

مساهمة الجمعیات على  بإلقاء المحاضرات ، وتعلیق الملصقات بواسطة المنشورات والمطبوعات وتعتمد

تد مهام الجمعیات ویم. نطاق ممكن أوسع جمع المعلومات ومعالجتها، ثم نشرها في الوقت المناسب على

بحضور ممثلي الجمعیات في الهیئات الاستشاریة كالمجلس  سیاسة الاستهلاك إعدادالمشاركة في  إلى

  .أهدافهمما یسمح لهم بالتعبیر عن  الوطني لحمایة المستهلكین وهو

 والجودة الأسعاردور جمعیات حمایة المستهلك في مراقبة :ثانیا 

المستهلكین،  انشغالات أهمدة للحفاظ على القدرة الشرائیة التي تعد من ان جمعیات المستهلكین تعمل جاه

 والطلب خاصة في فتحاول محاربة الغلاء اللامعقول لبعض المنتوجات التي یكثر علیها العرض

المنتجین للأسعار المفروضة من  في السوق خاصة مدى احترام الأسعارالمناسبات ، كما تقوم بمراقبة 

 1 .قبل الدولة

على تطهیر  ذلك فالجمعیة تعمل على مراقبة مدى مطابقة السلع المعروضة للجودة وتعمل إلىبالإضافة 

تي الجمعیة لتنوب أفت  المستهلك السوق من منتوج یتعارض ولا یتطابق مع معاییر الجودة التي ینتظرها

 .وسلامة صحته لهأمواتكفل له حمایة  وأسعارعن المستهلك في معرفة الغش و الخداع وضمان خدمات 

تقوم  أنهاالجودة  وكذلك مراقبة الإعلاممن غیر التحسیس و  آخرللجمعیات دور  أنومما سبق ذكره نرى 

  .لمستهلكبدور ردعي ودفاعي لحمایة ا

  إدارة الجمارك: المطلب الثاني

 الوطني، الاقتصادیعتبر قطاع الجمارك من أهم قطاعات الدولة، لكونه أحد الركائز التي یقوم علیها    

 في ظل الاقتصادیةلاسیما ما توفره هذه الهیئة من حمایة، ومراقبة للتجارة الخارجیة، ومكافحة الجرائم 

  .عولمة الاقتصاد والتطور التكنولوجي في مختلف وسائل ، والنقل

حیث  الخ،...والصادراتیشجع التوجه الاقتصادي الحالي، الانفتاح على التجارة الخارجیة والاستثمارات،  

وقد  أصبح ضروري إیجاد قواعد تنظم وتسهل حركة انتقال السلع والمنتجات بین المتعاملین الاقتصادیین،

 تبع ذلك من عقود أبرمت وما1557 سنة ،) ستاند باي(كان من بین تلك المساعي عقد الجزائر لاتفاقیة 

 رة الخارجیة والأسعار، ومن ثمة البحث عن أنظمةمع صندوق النقد الدولي، وما تبع ذلك من تحریر للتجا

  .جمركیة اقتصادیة تتماشى مع التطور الاقتصادي

                                                           
حمایة المستهلك من مخاطر المعاملات الالكترونیة  دور جمعیات حمایة المستهلك في ضمانأحمد أسعد توفیق زید،  1

  .122، ص 2020، جانفي 08مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، عدد والمنتوجات الذكیة، 
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النقاط  إن الحدیث عن تحریر التجارة لیس ممكنا بدون التركیز على إدارة الجمارك، فهي الموجودة على

 أنه كان من الواجبكما 1،  .الحدودیة، وهي المخولة بمراقبة تدفق السلع من و إلى الإقلیم الجمركي

لتحریر التجارة و الأسواق تبني إجراءات جمركیة تحفیزیة توجه أساسا لتسهیل إجراءات التخزین، 

والعبور، وهو ما جعل إدارة الجمارك تتجاوز دورها التقلیدي في الجبایة إلى المشاركة في  والتحویل،

 .على الأمن الاقتصادي تطویر والحفاظ

  نظمة الاقتصادیة الجمركیةمفهوم الأ : ولالفرع الأ 

 الوطني، الاقتصادیعتبر قطاع الجمارك من أهم قطاعات الدولة، لكونه أحد الركائز التي یقوم علیها    

 في ظل الاقتصادیةلاسیما ما توفره هذه الهیئة من حمایة، ومراقبة للتجارة الخارجیة، ومكافحة الجرائم 

  .مختلف وسائل ، والنقلعولمة الاقتصاد والتطور التكنولوجي في 

حیث  الخ،...یشجع التوجه الاقتصادي الحالي، الانفتاح على التجارة الخارجیة والاستثمارات، والصادرات

  .أصبح ضروري إیجاد قواعد تنظم وتسهل حركة انتقال السلع والمنتجات بین المتعاملین الاقتصادیین

  تعریفها: أولا 

تحت مراقبة  الجمركیة التي تخضع لها البضائع الموجودة الإجراءات ” النظام الجمركي هو تلك 

 ".الجمارك

 : یعرفها بعض الفقهاء كما یلي

 هي تلك الأنظمة الموجهة لتشجیع بعض الأنشطة الاقتصادیة كالاستیراد والتصدیر، عن

 زمات معینة تتغیر حسب النشاط المعني، كوقف الضرائب، أو الإعفاء منها إلىیناطریق استعمال میك

 . الرسوم الجمركیة جانب

 ومنه یكون النظام الجمركي عبارة عن جملة من الإعفاءات الواردة على السلع والبضائع عند دخولها

 : أو خروجها من الإقلیم الجمركي، وتكون الإعفاءات في إحدى الصور التالیة

  الإعفاء من إجراءات الرقابة الخارجیة والصرف1.

 من بعض الضرائب والرسوم المختلفةالإعفاء الكلي أو الجزئي . 2

 ..الإعفاء من الضمان الجمركي بناء على المعاهدات والاتفاقیات الدولیة .3

 تعتبر الأنظمة الاقتصادیة الجمركیة مفیدة المصدر على العدید من الأصعدة، حیث أنها توفر حوافز

  .جبائیة ومالیة واداریة
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 :كالآتي  قانون الجماركالمتضمن  07/79من قانون ،119عرفها أیضا المشرع الجزائري في المادة 

 تمكن الأنظمة الجمركیة الاقتصادیة من تخزین البضائع وتحویلها واستعمالها أو تنقلها بتوقیف" 

 الحقوق الجمركیة والرسوم الداخلیة للاستهلاك، وكذا كل الحقوق والرسوم الأخرى، وتدابیر الحظر ذات

 1."ا الطابع الاقتصادي الخاضعة له

 إذن الأصل في دخول البضائع إلى الإقلیم الجمركي لدولة ما، أن یدفع صاحبها الرسوم والحقوق

الجمركیة الواجبة قانونا، غیر أنها إذا وضعت رهن نظام اقتصادي جمركي فإن تلك الحقوق توقف لا 

 .من المستورد إلى غایة وضعها تحت نظام الاستهلاك تدفع

الوطني  في تشجیع الاستثمار الأجنبي داخل الدولة ، وكذا تشجیع المنتوجتتلخص أهداف هذا النظام 

  .وتدعیمه، وتسهیلا للتبادلات التجاریة مع دول الجوار

 :الخصائص العامة للأنظمة الجمركیة - ثانیا

 هو وثیقة رسمیة تحدد واجبات ومسؤولیة الخاضع للضریبة اتجاه إدارة :وضع تصریح مفصل1.

تلك الوثیقة بتحصیل كافة الحقوق والرسوم الجمركیة عن كل البضائع المعدة  الجمارك، حیث تسمح

 . أو الاستیراد للتصدیر

 قلیم الدولة برا وبحرا وجوا، وكل البضائع المعدةإأي  :اعتبار البضاعة خارج الإقلیم الجمركي2.

 .للاستیراد أو التصدیر تعتبر خارج الإقلیم

 .توقف إدارة الجمارك تحصیل تلك الحقوق والرسومأي أن  :الجمركیةالحقوق توقیف . 3

 وذلك بهدف ضمان الوفاء بالالتزام الواقعة على عاتق المتعهد له، : للخضوع للتعهد المكفوا. 4

 . والمستفید من الأنظمة الاقتصادیة الجمركیة المنصوص علیها في قانون الجمارك

 :أنواع الأنظمة الجمركیة: ثالثا

 ى فیه البضائع العابرة من الرسوم الجمركیة، وهو نظام یشجع حركة النقل،تعف :نظام العبور1-

 ماعدا البضائع المحرمة دولیا، أو المتجهة إلى دول عدوة، وقد نص علیه المشرع الجزائري في قانون

  .الجمارك

 وهو نظام جمركي یمكن من تخزین البضائع تحت المراقبة الجمركیة في :نظام المستودع  - 2

 المخصصة من إدارة الجمارك مع توقیف الحقوق والرسوم وتدابیر الحظر ذات الطابع الاقتصادي الأماكن

                                                           
في  المؤرخة ،30 عدد، الصادر في ج ر المتضمن قانون الجمارك 1979 یولیو 21في المؤرخ  07/79: القانون رقم 1

  . المعدل والمتمم 1979یولیو  24
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كلیا  إدخال بضائع معینة إلى المنطقة الجمركیة بإعفاء مشروط من الضرائب :القبول المؤقت نظام - 3

 :ویجب للإعفاء أو جزئیا

 .أن تستورد البضائع بغرض التصدیر -

 .سبقاأن تكون المدة محددة م -

 .ألا تطرأ على تلك البضائع تغییرات باستثناء النقص العادي بنتیجة الاستعمال -

 أي الإعفاء كلیا أو جزئیا من الضرائب والرسوم في حالة استیراد :إعادة التموین بالإعفاءنظام  - 4

بضائع متجانسة، مع بضائع طبقت في السوق الداخلیة، واستعملت للحصول على منتوجات سبق 

 .بشكل نهائي، وهناك شروط قانونیة لهذا الإعفاء یرهاتصد

 هو نظام بهدف إلى تخفیف تكالیف الإنتاج، وتخفیف :المصنع الخاضع للمراقبة الجمركیةنظام  - 5

  .العبء الجبائي عن المؤسسات الوطنیة، بهدف تحفیز الأعوان الاقتصادیین

بهدف  بتصدیر البضائع المعدة لإعادة استیرادهاهو ذلك النظام الذي یسمح  :نظام التصدیر المؤقت - 6

یحدث  معین، وفي أجل محدد دون تطبیق تدابیر الحظر ذو الطابع الاقتصادي، إما على حالتها دون أن

لدى  لها تغییر، أو بعد تعرضها لتحویل أو تصلیح في إطار تحسین الصنع، كما یشترط اكتتاب تصریح

  1.رادالجمارك یتضمن تعهدا بإعادة الاستی

 :الوظائف الرئیسیة للأنظمة الجمركیة: رابعا

 تنقل البضائع من نقطة جمركیة إلى أخرى وفق إجراءات رقابة صارمة لتفادي : وظیفة النقل 1-

 عن طریق نظام )برا وبحرا وجوا(ة البضائع داخل الإقلیم الجمركي الإخلال بالالتزامات أو تحویل وجه

 .العبور

 وفقا لنظام المستودع الجمركي مع نظام إعادة التموین بالإعفاء، والقبول وذلك :وظیفة التخویل -2

  .السابقي الذكرالمؤقت 

 .تخزین البضائع تحت المراقبة الجمركیة بنظام المستودع الجمركي :التخزین وظیفة -3

 یسمح في هذا المجال بتصدیر البضائع أو استیرادها لإنتاج المنتجات :وظیفة الاستعمال -4

  .المعروضة، أو لانجاز أعمال كبرى وذلك بنظام القبول المؤقت أو التصدیر المؤقت

  

  

                                                           
  .193ص  مرجع سابق،بنور زینب،   1
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  دور الجمارك في حمایة السوق: الفرع الثاني

تتمثل مهمة الجمارك من جانب النشاط الوقائي في الوقایة الدائمة لحدودنا البحریة والبریة بهدف التعرض 

ورأت الجمارك أنه من البلاد، المزور على حدودنا فالإدارة قائمة كالمعتاد على امتداد حدود  للعبور

الوزارات الأخرى، حیث أن عددها یتنامى لمشاركتها في هذا الحضور، كما أن  الواجب إسهام بعض

 .الدولةالجمارك تمثل الاختصاص بالاهتمام بجزء كبیر من سیادة  المراقبة على الحدود من طرف إدارة

 حدود، ولكن یمكن أن تمتد إلى بعضتهدف هذه المهمة بالأساس إلى العملیات المقترنة بدخول ال

جوانب الحدود، والتي لا تقترن بالضرورة بالتبادل الخارجي، مثل مراقبة التلوث،  الأنشطة التي تقع على

 .والأنشطة غیر القانونیة للصید

في البحر والوقایة لا تنحصر بالحدود فقط،بل تتعداها إلى فیما یخص بعض الأنشطة للخدمات العامة 

" النطاق الجمركي" المناطق الحدودیة المجاورة، والتي تعرف بالشریط الحدودي وتسمى  الممارسة في

 .وعلى مجموع الحدود الوطنیة

الحدود،  أما من جانب النشاط الردعي فأعوان الجمارك مكلفون بصد المخالفات الجمركیة والتبادلات على

أعوان الجمارك متمركزون على الحدود البحریة والبریة على السواء من الإقلیم الوطني فإن  ونظرا لكون

باحترام القوانین والأنظمة المنصوص علیها ضمن إطار أحكام قانون الجمارك  أعوان الجمارك مكلفون

راقبة السلع ووسائل النقل لممارسة نشاطاتها المنوعة، م ولهذا الغرض تجهزت بالقدرات الضروریة

 .لوسائل النقل للخضوع للمراقبة والأشخاص، مراقبة هویة الأفراد،توجیه الأوامر لكل السائقین

توقیف وسائل النقل في حالة الرفض، القیام بزیارة المنشآت،بجب على كل شخص طبیعي أو معنوي أن 

اجة، ملاحظة المخالفات حجز الأشیاء المتعلقة بالعملیات التجاریة وبحجزها عند الح یبلغ الوثائق

بكل الإجراءات القضائیة الأخرى، مراقبة الإرسال البریدي  المستحقة، إجراء حق المصالحة،القیام

 .واستعمال السلاح في حالة الضرورة

هذه السلطات والتي یعتبر بعضها من اختصاص الجمارك،تضاف إلیها سلطات أخرى یخولها التشریع 

لأعوان الجمارك بالتعود على مهام أخرى، خاصة قدرة ملاحظة المخالفات لأحكام هاته  الخاصة والأنظمة

  1.النصوص

  

                                                           
دور الجمارك في حمایة الاقتصاد الوطني في ظل التحدیات الراهنة حالة عبد الكریم كیبش و عبد الكریم خمیسي،  1

  .350، ص 2017، 13، عدد 01، مجلة الباحث الاجتماعي، مجلد الجزائر
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  ة القانونیةابأجهزة الرق: المبحث الثاني

 لا یعتبر الاطلاع والتعرف على النصوص التي تنظم المنافسة، كافیا لتطبیق قانون المنافسة، إذ لابد   

 مدى المساس الفعلي والمحتمل، فلا یمكن ان یكون تطبیق القانونمن إخضاع السوق للرقابة، ومعرفة 

 .عفویا

الأسواق،  وتدخل المشرع فضلا عن النصوص القانونیة الحمائیة لمصالح المتعاملین الاقتصادیین، داخل

 من التجاوزات والممارسات التنافسیة غیر المشروعة في مجال السلع والخدمات المعروضة، فسخر

 ونیة التي تكفل ضبط حركة السوق، فأنشأ مجلسا للمنافسة الذي یعتبر هیئة إدارة مستقلة لهالأدوات القان

 مهمة وقائیة ضد الممارسات التعسفیة المحتملة، إضافة إلى إمكانیة التدخل المباشر في المتعاملین داخل

  .السوق بهدف التوصل إلى منافسة حقیقة فیها

 وق المتعاملین الاقتصادیین بتطبیق القانون، والوقوف علىأضف إلى ذلك هیئة القضاة الضامنة لحق

  .توقیع العقوبات على مخالفیه

  مجلس المنافسة: المطلب الأول

 إعتبار الخصوصیات التي یتمیز بها قانون المنافسة أحدث المشرعات خاصة لیست ذات طابع   

 تتمیز بالسرعة والنجاعة في المعالجة،قضائي، تتمیز عن بقیة الأجهزة الرقابیة للنشاطات الاقتصادیة، 

ي الجزائر، الذي ألغي ف  95/061 رقم الأمربموجب " مجلس المنافسة"أنشأت مؤسسة حدیثة سمیت بـ 

  .03/03 الأمربعد بنص  فیما

جدیدة  قواعد وإضافةالذي تبنى نفس المبادئ والقواعد الخاصة بالمنافسة مع توضیح المفاهیم الخاصة، 

  .كثیرة لم ترد في القانون الأول تقید بالمنافسةتمنع ممارسات 

  

  

  

  

  

  الفرع الأول تعرف بالجهاز

                                                           
یولیو  19المؤرخ في  03/03الملغي بالأمر رقم  المتعلق بالمنافسة، 25/01/1995المؤرخ في  95/06الأمر رقم  1

 08/12، المعدل و المتمم بالقوانین 20/07/2007المؤرخة في  43ر، عدد - ، المتعلق بالمنافسة، الصادرة في ج2003

  .10/05و 



 الفصل الثاني                            دور أجھزة الرقابة في حمایة المستھلك وضبط السوق
 

 
41 

 :تعریفه - ولاأ

ینصب  جهاز إداري مستقل ذو طبیعة غیر قضائیة: "عرف مجلس الدولة الفرنسي مجلس المنافسة بأنه

 ".كسلطة لمراقبة الأسواق

بعض  ، إلىمنه 16المتعلق بالمنافسة الملغى في المادة  1 95/06 الأمرأما المشرع الجزائري فقد أشار 

منه  خصائص المجلس التي یتمتع بها منها تمتعه بالشخصیة المعنویة، والاستقلالیة الإداریة، ما یستفاد

  .نه لم یعرفه ولم یتعرض إلى طبیعته القانونیةأ

النص  تدعى في صلب نشأت سلطة إداریة مستقلة: "فقد نصت على03/03 الأمرمن  23 أما المادة

 2. تتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلال المالي، توضع لدى الوزیر المكلف بالتجارة" مجلس المنافسة"

وصایة  كما أن النص السابق یضع مجلس المنافسة تحت، " یكون مقر مجلس المنافسة في مدینة الجزائر

 اذ القرار علما انه قبل ذلك كان مرتبطاالوزیر المكلف بالتجارة، دون المساس باستقلالیته في اتخ

  .بمصالح ورئاسة الجمهوریة مباشرة

 طبیعته القانونیة - ثانیا

تلك  كما هو واضح من النصوص القانونیة كون المجلس ذو طابع إداري، وما یؤكد :الطابع الإداري1.

 الهیئات التابعة للسلطةالصیغة الإداریة هو انعدام وجود نظام التدرج السلمي الذي تخضع له مختلف 

 التنفیذیة ، وهذا معناه عدم تلقیه الأوامر من أي جهة ، لكن تبقى تلك الاستقلالیة مشكوك فیه لإعتبارات

 :منها

في الجزائر وضع الجهاز تحت وصایة وزارة التجارة، وهي تعمل تحت وصایة 2008 بعد تعدیل  .أ

 .الحكومة

 ي تعیین بعض أعضاء المجلس عكس ما هو موجود في فرنسا؟ما تملكه السلطة التنفیذیة من حق ف .ب

 .كون النظام الأساسي للمجلس وتنظیمه وطریقة عمله تتم بموجب مرسوم .ج

التقریر السنوي الذي یرفعه المجلس عن نشاطه إلى رئاسة الحكومة ألیس من قبیل الرقابة المباشرة  .د

 .عمالهأ على

بالترخیص لعملیة التجمیع في حالة صدور قرار بالرفض من الحق الذي منح لرئیس الحكومة  .ه

  .المجلس

                                                           
  .بالمنافسة الملغىالمتعلق  95/06الأمر   1
  .المتضمن قانون المنافسة 03/03 الأمر  2
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 الطابع القضائي:ثالثا

 ، ومن جهة أخرى ما یتمتع به المجلس-نسبة الاستقلال الإداري–نظرا لكل الأسباب المذكورة سابقا 

 الأسبابهنالك من الفقهاء من یرجع طابعه الشبه قضائي  - سنوضحها لاحقا- من اختصاصات تنازعیة 

 :التالیة

 .ما منحه المشرع للمجلس من صلاحیات تنازعیة .أ

 قرارات وعقوبات مالیة بغرض وضع حد الممارسات المنافیة للمنافسة اتخاذتمتع المجلس بسلطة  .ب

 .-سلطة العقاب–

 بعد استحداث هذا الجهاز، نزعت صفة التجریم عن الممارسات المنافیة للمنافسة وأصبحت من. ت

 .المجلس التدخل لقمع تلك التجاوزات، وزود بنفس السلطات التي كانت للقاضي الجزائي قبلامهام 

 .یثار التساؤل حول طبیعة المقررات التي تصدر عن المجلس .ث

  .السلطات القضائیة من قصور بخصوص المنازعات المتعلقة بالمنافسة أظهرتهما  .ج

 هیئة ذات لفقهاء في الجزائر، هو أن مجلس المنافسة هوأمام حجج الموقفین، فإن ما تبناه العدید من ا

 سلطة إداریة شبه مستقلة، وشبه"طبیعة خاصة تجمع بین الصبغة الإداریة والصفة القضائیة، حیث یعتبر 

  .فهو جهاز إداري شبه مستقل مزود بوظیفة قضائیة تنظیمیة" قضائیة

  صلاحیات مجلس المنافسة : الفرع الثاني

وحمایة المنافسة وبالتالي  تنصیب مجلس المنافسة كان یهدف بالأسـاس إلـى ترقیـة أنفیه  مما لا شك

التوازن فیما بینها، بما فیها حمایة مصالح  ضمان حمایة كافة عناصر العلاقة الاقتصادیة وضـمان

هذه العلاقة، كما یبرز ذلك من أحكام القانون المتعلق  المستهلك الذي یعتبر الحلقة الأضعف في

أسس قانون المنافسة والقواعد التي من شأنها تنظیم الممارسات وتصرفات  المنافسة الذي جـاء لیضـعب

 1.الأعوان الاقتصادیین

المستهلك،  لمجلس المنافسة هو ترقیة وحمایة المنافسة، وبالتالي ضمان حمایة الأساسيعتبر الهدف وی 

تضمن  یتطلب منح صلاحیات لهذا المجلسوكل المتعاملین الاقتصادیین ، داخل السوق ، وهذا ما 

والقوانین  من مهام ، ووفقا لمختلف التشریعات الأخیرتحقیق الهدف یمارسها من خلال ما كلف به هذا 

  .التي تحیط بالمنافسة ومجلسها

                                                           
، مذكرة المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 09/03حمایة المستهلك في ظل القانون الجدید رقم صیاد الصادق،   1

، ص 2014- 2013، 1لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة والاداریة، تخصص قانون أعمال، جامعة قسنطینة 

122.  
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 الوظیفة الاستشاریة لمجلس المنافسة: أولا

الوظیفیة التي تؤهله للقیام  خولـه هـذهیتمتع المجلس بصلاحیات استشاریة في مجال المنافسة، فالقانون 

یبدى رأیه بشأن نصوص حیز التحضیر أو  بهذا الدور تحقیقا لأهدافه في حمایة المنافسة، حیث له أن

 .حول المسائل التي لها صلة بالمنافسة

ة داخل الاقتصادیة والاجتماعی الاستشارة أمام المجلس وسیلة في متناول جمیع المشاركین فـي الحیـاة وتُعد

عبر جمعیات المستهلكین والجمعیات المهنیة  الدولة، ابتداء من السلطة العامة إلى المواطن البسیط

لها أن تستشیر مجلس المنافسة حول الأمور التي لها علاقة  والنقابیة وغیرها من الأشخاص التـي

ذا طلبت منه الحكومة ذلك، مجلس المنافسة رأیه في كل مسألة ترتبط بالمنافسة إ بالمنافسة، لذلك یبـدى

والاستشارات التي یقدمها . یستشار في كل مشروع نص تشریعي أو تنظیمي له صلة بالمنافسة كما

 : إجباریة كما سیأتي تفصیله المجلس نوعان فهناك استشارات اختیاریة وأخـرى

 ):الجوازیة( الاستشارات الاختیاریة1-

المنافسة رأیه في كل  یبـدى مجلـس ":بالمنافسة على أنهالمتعلق 1 03/03من الأمر 35نصت المادة 

الاستشارة اختیاریة من طرف الحكومة، الجماعات  ، وحسـب نفـس المـادة تكـون..."مسألة ترتبط بالمنافسـة

والمالیة، والمؤسسات والجماعات والجمعیات المهنیة و النقابیـة، وكـذا  المحلیة، و الهیئات الاقتصـادیة

المعروضة  لمستهلكین، كما للهیئات القضائیة المختصة طلب استشارة المجلس لمعالجة القضایاا جمعیـات

كما یتمتع مجلس المنافسة بسلطة اتخاذ القرار و الاقتراح  علیها والمتعلقة بالممارسات المنافیة للمنافسة

 معني، بهدف تشـجیعمنه أو بطلب من الوزیر المكلف بالتجارة أو كل طرف آخر  وإبداء الرأي بمبادرة

 .وضمان الضبط الفعال للسوق

القضایا المتصلة بالممارسات  جهات القضائیة أن تطلب رأي مجلـس المنافسـة فـيلل 38كما أتاحت المادة 

تبقي غیر ملزمة باستشارة مجلس المنافسة بمناسبة  المقیدة للمنافسة بغرض معالجتها، فالهیآت القضـائیة

أساسا بالمنافسة، وهذا الشرط الأخیر یعد ضروریا حتى یتسنى للجهة  رتبطقضیة معروضة علیهـا تـ

 استشارة المجلس لأنه لا یمكن أن نتصور جهة قضائیة معینة تتولى طلب استشـارة القضائیة طلب

  .المجلس دون أن تكون هناك دعوى مرفوعة أمامها بقصد الفصل فیها

وتبادل المعلومات مع  د علاقات التعاون والتشـاوركما یقوم المجلس في إطار ممارسة مهامه بتوطی

   .سلطات الضبط

                                                           
  .، المتعلق بالمنافسة03/03الأمر  1
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الحكومة وكذا الوزارات والبلدیات  وعموما یمكن استشارة مجلس المنافسة كل مـن المصـالح التابعـة لرئاسـة

القطاع العام أو من القطاع الخاص، أما مدى أخذ  والمؤسسات الاقتصادیة كالبنوك سواء كانت من

هذه الاستشارة من عدمها فإن ذلك یتعلق بالأثر المترتب على قیام  لبة الاستشارة بمضمونالسلطة طا

 باختصاصها وهذا الأثر لیس له علاقة باختصاص كل من الهیئة مصدر الاستشـارة الهیئة الاستشاریة

 .أو السلطة طالبة الاستشارة فكل منهما له عمل مستقل عن الآخر

 ):الإلزامیة( الاستشارات الإجباریة2-

هوامش الربح و أسعار  تكون استشارة مجلس المنافسة علي سبیل الإلزام في حال اتخاذ تدابیر تحدیـد

على اقتراحات القطاعات المعنیة ومنها  السلع و الخدمات أو تسقیفها أو التصدیق علیها وذلك بنـاءا

لع و الخدمات الضروریة أو ذات استقرار مستویات أسعار الس مجلس المنافسة و ذلـك بغـرض تثبیـت

 حالة اضطراب محسوس للسوق، ومكافحة المضاربة بجمیع أشكالها و الحفاظ على الاستهلاك الواسع في

أسعار السلع و الخدمات  القدرة الشرائیة للمستهلك، كما یمكن اتخاذ تدابیر مؤقتة لتحدید هـوامش الـربح و

المفرط وغیر المبرر، لاسیما بسبب اضطراب  ة ارتفاعهـاأو تسقیفها، حسب الأشكال نفسها، فـي حالـ

مزمنة في التموین داخل قطاع نشاط معین أو في منطقة جغرافیـة  خطیر للسوق أو كارثة أو صعوبات

  1.حالات الاحتكار الطبیعیة معینـة أو فـي

 الوظیفة الردعیة لمجلس المنافسة: ثانیا

تتمثل في اتخاذ القرارات  المنافسة یتمتع كذلك بصلاحیة أساسـیةبالإضافة إلى الدور الاستشاري لمجلس 

قراراته ضمن الجلسات التي یحددها لهذا  إزاء الممارسات المقیدة للمنافسة، وقبل أن یصدر المجلس

تخوله في ذلك مختلف النصوص القانونیة والتنظیمیة صلاحیات  الغرض تتخذ أمامه إجـراءات خاصـة،

 تحقیقات وتوقیع الجزاء الهدف منها ردع المخالفین الذین یمارسون أعمال منافیـةال مختلفـة كـإجراء

  .للمنافسة

 :صلاحیة القیام بالتحقیقات1-

یسندها رئیس المجلس إلى  بعد تدوین القضیة لدى مصالح مجلس المنافسة، تأتي مرحلة التحقیـق والتـي

تحقیق یتمتع المقررون بسلطات واسعة مقررة لهم ال المقررین الذین عینوا بموجب مرسوم رئاسـي، وأثنـاء

حریة الدخول إلى المحلات التجاریة و أماكن الشحن و التخزین، وذلـك  بموجب قانون المنافسـة، لهـم

والمحاسبیة، ومن  صاحب المحل، كما یمكن لهـم تصـفح جمیـع المسـتندات التجاریـة، المالیـة، بحضـور

                                                           
  .المتعلقان بالمنافسة 03/03من الأمر رقم  05التي تعدل أحكام المادة  05- 10من القانون رقم  04مضمون المادة  1
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من الأمر 51السر المهني طبقا للمادة  الاقتصادي أن یمنع المراقبـة بحجـةجهة أخرى لا یمكن للعون 

 .المتعلق بالمنافسة03/03

بها المحقق، وهذا یعني أن  وما یلاحظ على هذا القانون أنه لم یحدد طبیعة الوثائق التي یمكن أن یطالـب

ئق بل یجب أن یكون ذلك دقیقا سلطة طلب الوثا له المطالبة بأیة وثیقة ولكن لا یجب التوسع في تفسـیر

الوثائق وحجزها كما یمكن للمقرر دعوة أطراف القضیة التي یفحصها إلى  ومضیقا، وإضـافة إلـى فحـص

یثبت ذلك في  على أسئلته، وله سماع أشخاص في محضر یوقعونه وفي حالة رفضـهم التوقیـع الإجابـة

 .1افسةالمتعلق بالمن03/03من الأمر 53المحضر طبقا للمادة 

للشك وقوع الممارسات  یبقى على مجلس المنافسة أن یعمق التحقیق من أجل إثبات بما لا یدع مجـالا

الممارسات یقع علیه، وهذا مبدأ تقلیدي في قانون  والأفعال المحظورة، وهكذا ندرك أن عبـئ إثبـات هـذه

 .لیس له طابعا جنائیا قانون المنافسة رغم أن هذا القانون العقوبات ونقل إلى مجال تطبیـق

أورده المحقق في التقریر  بعد النهایة من التحقیق الأولي یتم وضع تقریر ختامي للقضیة یسجل فیـه مـا

اتخاذه ثم یودع لدى المجلس لیبادر بعده  الأول ویبین المخالفات المرتكبة ویقترح القرار الذي یتعین

  .لتي یتم الفصل فیها في القضیةالجلسة ا الرئیس مهمة تبلیغ الأطراف مـع تحدیـد

لتنفیذها، وینشر المجلس  وبعد صدور قرار المجلس یحرر في نسخة أصلیة وتبلغ إلى الأطراف المعنیة

القرارات الصادرة عنه في النشرة الرسمیة للمنافسة أو عن طریق الصحف أو وسیلة إعلامیة أخرى، ویحدد 

  .و كیفیات إعدادها عن طریق التنظیم للمنافسة ومضمونها إنشـاء النشـرة الرسـمیة

عن طریق محضر قضائي،  ویتم تبلیغ القرارات التي یتخذها مجلس المنافسة إلى الأطراف المعنیة لتنفیذها

  .بالتجارة كما ترسل نسخة من هذه القرارات إلى الوزیر المكلف

 :صلاحیة توقیع الجزاءات - 2

 بها، أنها تشكل إحدى نافسة عن الأفعال التي أخطـرإذا خلصت التحقیقات التي یقوم بها مجلس الم

هذه الممارسات بتوقیع جزاءات مالیة ضد  الممارسات المنافیة للمنافسة، فإن المجلس یملك سـلطة قمـع

 .إصدار أوامر لوقف هذه الممارسات الأطراف المعنیة، إلى جانب سلطته فـي

سلطة تسلیط جزاءات مالیة، ع به المشـر حیث خصحیث یتمتع مجلس المنافسة بصلاحیات جزائیة واسعة، 

ویعتمد مجلس المنافسة في ذلك على معاییر متعلقة  ویكون تقدیرها حسب طبیعة المخالفة المرتكبة،

 ، والضرر الذي لحق بالاقتصاد الوطني، والفوائد المجمعـة مـن طـرفالممارسة المرتكبةلاسیما بخطورة 
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في القضیة وأهمیة  المؤسسات المتهمة مع مجلس المنافسة خلال التحقیقمرتكبو المخالفة، ومدى تعاون 

  .وضعیة المؤسسة المعنیة في السوق

الأعمال من غیر الرسوم،  من مبلغ رقـم12%فیعاقب على الممارسات المقیدة للمنافسة بغرامة لا تفوق 

الأقل ضعفي الربح المحقق بغرامة تساوي على  المحقق في الجزائر خلال آخر سنة مالیـة مختتمـة، أو

لا تتجاوز هذه الغرامة أربعة أضعاف هذا الربح، وإذا كان صاحب  بواسطة هذه الممارسات، علـى أن

 .أعمال محدد فالغرامة لا تتجاوز ستة ملایین دینار یملك رقمالمخالفة لا 

غیر كاملة أو خاطئة أو  ولمجلس المنافسة إقرار غرامات في حق المؤسسات التـي قـدمت معلومـات

تتجاوز قیمة هذه الغرامات ألف دینار  تهاونت في تقدیمها في آجالها المحددة وفي كل الأحـوال لا

  .عن كل یوم تأخیر جزائري، كما له أن یصدر غرامات تهدیدیـة

على احترام قواعد المنافسة  فمجلس المنافسة هو الضابط الحقیقي و الرئیسي للسوق، بحیث یتولى السـهر

القانون الجزائري بمجلس المنافسة عدة صلاحیات و  رة و النزیهة وبالتالي حمایة المستهلك، كمـا أنـاطالح

المبدئیة من أداء مهامه، لكن الحقیقة الراسخة في المیدان تجعل من هـذه  اختصاصات تمكنه من الناحیة

مضبوطة سواء  وق منظمـة ومجرد حبر على ورق نظرا لعدم توفر العناصر الأساسیة لبنـاء سـ الأحكـام

حیث الظروف و الوسائل التي یستلزم  من حیث تأطیر عمل و نشاط المتعاملین الناشطین فیهـا، أو مـن

المكلفة بالضبط و التأطیر لا تتحكم في الأوضاع المعروضة  أن تتوفر فیها و ینتج عن ذلـك أن الهیئـات

1.و غیر فعلیة مناسبة، مما یجعلها غیر فعالة في كل حالـة و كـل
  

  جهاز القضاء: المطلب الثاني

لاختصاص  ، وتوقیع الجزاءات المالیة، قصراالأوامر إصدارلیس معنى تخویل المجلس المنافسة السلطة 

ویظل للقضاء  علیه ینظر دعاوى الممارسات المنافیة للمنافسة، ولا على الباقي الهیئات القطاعیة الأخرى،

 الدعاوى التي یكون موضوعها خرق للمنافسة الحرة ، الشریفة،مدني تجاري دور في نظر 

تعتبر تلك التجاوزات محلا لدعاوى تعرض  وقمع كل ما یمكن أن یشكل تجاوزا لتلك المنافسة ،المشروعة

حسب المسائل الاختصاص ، كما وتمثل تلك  (مدنیا، إداریا، أو جزئیا(على المحاكم كي یثبت فیها 

 –الردع القضائي  –مجلس المنافسة  - الإداریة( الازدواجیة في المسالة ضبط السوق من الهیئات

  .خصوصیة یتمیز بها السوق) السلطات القضائیة 

  دور مختلف الأجهزة القضائیة في معالجة الممارسات المقیدة للمنافسة: الفرع الأول
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مكلف  ، على اعتبار أن القاضيممیزا - القوانین الجنائیة –انون قضاء في هذا الفرع من القیعتبر دور ال

 بالفصل في نزاعاتهم ، بما هو متوفر له من قوانین ، وفي الاقتصادیینبضبط العلاقة بین المتعاملین 

 بالاجتهاداتوهو ما یسمى ) الأعراف التجاریة(حالة غیابها وجب علیه اللجوء إلى متطلبات الأعمال 

  .، هو قانون القواعد القضائیةحنا، ولا شك مطلقا أن قانون المنافسة كما سبق و أوضالقضائیة

 أضف إلى ذلك اعتبار التطور السریع والمتنامي، والدائم للتعاملات التجاریة، الأعمال داخل الأسواق

 ما یجعل القاضي ملزما بمتابعة تطور ، والمنافسة في حد ذاتها ، وبذلك اعتبُِر قانون المنافسة اقتصادیا ،

 النشاط الاقتصادي ، وتكییف القواعد المتوفرة ، فیكون بذلك الحلقة الاولى لبناء القاعدة القانونیة ، بسبب

 .أن النزاعات تعرض علیه أولا

 المدنيالقضاء : أولا

قانوني  ، أو أي تصرفدي ترفع أمامه لطلبه بطلان العقو یبقى القضاء التجاري مختصا بنظر الدعاوى الت

تتضمنها  ، أیضا الدعاوى المتعلقة بطلب إبطال الشروط المقیدة للمنافسة التيمضاد للمنافسة في السوق

  .العقود المبرمة بین المتعاملین الاقتصادیین داخل السوق

 یعد القاضي الوحید الذي یمارس الرقابة على قرارات مجلس المنافسة، حسب ما جاء في نص المادة

  1.من قانون المنافسة 63

مجلس  تكون قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة قابلة للطعن أمام: " لتي تقولا

السالف  باستقراء نص المادة"  (...)المعنیة قضاء الجزائر الذي یفصل في المواد التجاریة من الأطراف 

 ، ومجلس قضاء الجزائر هو ثاني درجةنزاعأولى للكدرجة  برنجد أن مجلس المنافسة اعت ،الذكر

 المرفوعة ضد بالاستئناف،وهذا معناه أن للغرفة التجاریة الاختصاص بالنظر في الطعون  للتقاضي،

  .قرارات مجلس المنافسة

  القضاء الجنائي: ثانیا

لها، إلا  ووضع حدتخضع كل المخالفات الجنائیة بدون استثناء إلى افتراض وجود الخطأ لأجل معاینتها 

 فیما یتعلق بالممارسات المنافیة للمنافسة ، وهذا ما) الخطأ(أن هذا الافتراض غیر متصور وجوده 

  .ایجعلها لا تملك طابعا جنائی

، العالم انتقاص، أو انتهاك للنظام الاقتصادي أنهایمكن أن تكییف المخالفات التي تمس المنافسة على 

القوانین  لیة المقررة قانونا لتلك الممارسات الممنوعة یمكن ووفقا لنصوصوبالإضافة إلى الغرامة الما
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 الخاصة وقانون العقوبات في حالة تكییف الفعل مخالفة جنائیة ، كالتدلیس ، أو الغش ، أو نشر

  .الخ....معلومات كاذبة تقریر عقوبات جنائیة أخرى لها كالحبس 

 بالمنافسة عن الجزاء الجنائي كعقوبة تسلط علىالمتعلق  03/03حلى المشرع الجزائري في الأمر 

ذلك لتعزیز دور المنافسة، و ) الغرامة المالیة( مرتكبي الممارسات المقیدة للمنافسة، واكتفى بالعقاب المالي 

  .نه لم یمنع إمكانیة متابعة الجاني الذي قام بمضاربة غیر مشروعةأغیر 

 یةالجهات القضائیة الإدار  :ثالثا

 من و.). ..، خدمات توزیعتجارة، صناعة( مجالات النشاط الاقتصادي یهتم قانون المنافسة بكل 

هذه المجالات ما یتم غالبا من مرافق عمومیة خاصة في مجال الخدمات كمؤسسات توزیع الماء، 

  .في تطبیق قانون المنافسة الإداري، وهذا یعني إمكانیة اشتراك القاضي الخ....البرید الكهرباء،

 إنه من الجلي للقارئ كون المشرع الجزائري خصص حیزا هاما للسلطة التنفیذیة وعلى رأسها رئیس

 فحص كل ما یصدر من ممارسات بخصوص، في مراقبة و ) الذي یمثل سلطة إداریة ( الحكومة 

نظر في الدعاوى المقدمة أمامه ئري ، لیاز كل قانونا لمجلس الدولة الجالأسواق، إضافة إلى الاختصاص 

  .التجمیعات بشأن

  شرط التحكیم: رابعا 

أثناء  یجوز للمتعاقدین، في مواد المنافسة ، إدراج شرط التحكیم فیما یبرمونه من عقود ، ویكون ذلك

 زاعف یتفقون على عرض النراحكمین لاحقا ، ومعناه أن الأط، أو ماُ یتفّق على الم) مسبقا(التعاقد 

  .محكمین إذا حدث تحید المسائل التي یشملها التحكیم مكتوبا تحت طائلة البطلانعلى 

 وباعتبار المنازعات المتعلقة بالمنافسة المدنیة،إن شرط التحكیم یقتصر على العقود التجاریة دون 

 منفصلة في العقد إلى وثیقة إحالة، كما تجوز ، فإنه یلحقها جواز الاتفاق علیهمنازعات اقتصادیة تجاریة

 .واضحة الإحالةتتضمن شرط التحكیم بشرط أن تكون 

 البسیطة والسریعة التي تتماشى مع خصوصیة المعاملات التجاریة، الإجراءاتیعتبر التحكیم من 

 المهنة ، كما انه في حالة الاتفاق أساسهاما في الحفاظ على  دورامكلفا ، ویلعب  نه لیسأ إلىإضافة 

 أمرا ملزما للأطراف ، ولا یصبح هناك مجال لباقي وسائل الضبط ، ولا حتىعلى التحكیم فإنه یصبح 

  1.مرفوعا أمامه النزاعالقضاء حتى وان كان 

  إعداد ملف المنازعة للمتابعة القضائیة: الفرع الثاني
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 :مرحلة الإعداد الإداري لملف المتابعة القضائیة: أولا

المستهلك  ملف المتابعة القضائیة في مجال حمایة إعدادعند  إتباعهایمكن تلخیص الإجراءات الواجب 

 :وقمع الغش سواء كانت المخالفة المعاینة معنیة بغرامة الصلح أم لا فیما یلي

 :الإجراءات التي تقع على عاتق عون قمع الغش ومصلحة المراقبة1-

بكل  المراقبة ، بالقیامیتكفل عون قمع الغش بمفرده أو مع عون آخر من الأعوان الذین تكفلوا بمهمة 

والتدابیر  الإجراءات اللازمة للإعداد الإداري لملف المتابعة القضائیة وذلك خلال كافة مراحل الرقابة

یتوجب علیه عند  الإداریة التحفظیة، حیث یلتزم العون باحترام النصوص القانونیة الخاصة بكل إجراء كما

 .حشو أو إضافة كتابة بخط واضح دون شطب أوتحریر أي محضر أو وثیقة تدرج في الملف ، ال

 إضافة إلى الإجراءات التي یجب علیه إتباعها خلال كل مرحلة من مراحل ممارسة الرقابة

 :والإجراءات الإداریة التحفظیة حسب كل حالة، فیقوم العون بما یلي

 خلالفي حینه على السجلات المخصصة لذلك في كل المحاضر المحررة  الإداريالتسجیل  - 

 ...).المعاینة، الإیداع، السحب المؤقت أو النهائي، الحجز، الإتلاف(مختلف مراحل المراقبة 

 أقواله و إدراجاستدعاء المتدخل المعني لتحریر محضر المخالفة وتبلیغه بمبلغ غ ا رمة الصلح  - 

 .علیه بعد الانتهاء من التدابیر التحفظیة المتعلقة بالملف وإمضائهفیه 

 .كل الوثائق الإثباتیة للمخالفات المعاینة والإجراءات المتخذةإدراج  - 

 .مصلحة المنازعات إلىجرد كل الوثائق المكونة للملف قبل إحالته  - 

 .مصلحة المنازعات بموجب جدول إرسال تجرد إلىتحویل الملف من رئیس مصلحة المراقبة  - 

 تومة من طرف مسؤول المصلحةعلیه كل الوثائق المتضمنة في الملف ویحتفظ بنسخة منه مخ

  .المستقبلة

  

  

 :الإجراءات الواقعة على عاتق مصلحة المنازعات -2

المعمول  بمجرد استلامها للملف تتكفل هذه المصلحة بفحصه للتأكد من مطابقته لكل الإجراءات القانونیة

 .بها من حیث الشكل والمضمون

 : من حیث الشكل -أ

 : یجب التأكد مما یلي
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 .الإجراءات والتدابیر القانونیة المناسبة لإثبات المخالفة المعاینة والإجراءات المتخذةاحترام  - 

 .إضافة في المحاضر أوعدم وجود شطب أو حشو  - 

 .أعوان قمع الغش المعنیین وكذا المتدخل المعني أوإمضاء كل المحاضر من عون  - 

 في حالة استدعائه وعدم حضوره )يفي غیاب المعن ( عبارة أو )رفض الإمضاء(عبارة وجود  - 

 . الأخیرة نسخة من الاستدعاء في الحالة إدراجأقواله فیه مع ضرورة وإدراج لتحریر محضر المخالفة 

 : من حیث المضمون - ب

 : الحرص على ما یلي

 1التكییف الجید لطبیعة المخالفة والعقوبات المطبقة علیها وذكر النصوص القانونیة المناسبة - 

 وجود تناقض في الحیثیات والمعاینات والإجراءات المتخذة المذكورة في مختلف المحاضرعدم  - 

 .والوثائق المدرجة في الملف

 إذا تبین لمصلحة المنازعات بان الملف مطابق للإجراءات القانونیة المعمول بها، ولا یلاحظ

 : فیه أي نقص یسجل الملف في سجل المنازعات حسب الحالات التالیة

 غرامة الصلح وفق الخطوات المحددة قانونا، في حالة المخالفات المعنیة إجراءاتابعة مت - 

 .بهذه الإجراءات

 في حالة رفض أو عدم تسدید غرامة الصلح في الآجال القانونیة المحددة، أو في الحالات - 

بنتائج الأحكام  الخاصین) ب(و ) أ( التي لا تطبق فیها إجراءات غرامة الصلح، یدرج في الملف الكشفین

  .وكیل الجمهوریة إلى إرسالالقضائیة وتقوم هذه المصلحة بإعداد تقریر 

 .المختص إقلیمیا قبل إحالته على وكیل الجمهوریة إمضائهوعرضه على المدیر الولائي للتجارة قصد 

 اتضح خلال فحص الملف من مصلحة المنازعات احتوائه على نقائص في الشكل أو المضمون إذاأما 

   وإعادتهالقانونیة المناسبة  الإجراءات لاتخاذإلى مصلحة الم ا رقبة  الإجراءاتوبنفس  إرجاعهیتم  مصل

  .إلى مصلحة المنازعات بعد ذلك

 تبدأ هذه المرحلة بمجرد تسجیل الملف في سجل المنازعات المرقم والمؤشر علیه من قبل رئیس المحكمة

 إلىالملف  إرسالغرامة الصلح أو  إجراءاتالمختص إقلیمیا وفقا للإجراءات المعمول بها ثم إما مباشرة 

  .وكیل الجمهوریة وذلك حسب الحالة

 : إجراءات غرامة الصلح: ثانیا 

 بسبب بعض المخالفات المنصوص علیها2هدف هذه الإجراءات التسویة الودیة لملفات المنازعات 
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حمایة المستهلك وقمع الغش بفرض غرامة صلح على من یرتكب المخالفة، فیقوم في أحكام قانون 

تنقضي  ، والتي موجبها09/03قانون من  29في الآجال والشروط المحددین في أحكام المادة  بتسدیدها

المحددة  الدعوة العمومیة وتتوقف المتابعة القانونیة، أما في حالة عدم تسدید غرامة الصلح في الآجال

 فرصة إعطاءوكیل الجمهوریة قصد المتابعة القضائیة، وهذا یعني  إلىنونا، یرسل الملف قا

 .للمتنازعین

 : المخالفات المعنیة بغرامة الصلح1-

 تتمثل الحالات المعنیة بغرامة الصلح في كل المخالفات المنصوص علیها في أحكام القانون

  : باستثناء الحالات التالیة 1 09/03

 الإعدام،( عقوبة أخرى غیر العقوبة المالیة  إلىإذا كانت المخالفة المسجلة تعرض مرتكبیها إما - 

 أو ینجر عنها تعویض ضرر مسبب للأشخاص أو1(السجن المؤبد، السجن المؤقت، الحبس ،

 .الممتلكات

 تسجیل أكثر من مخالفة، واحدة على الأقل تنطبق علیها الحالة الأولى - 

 حالة العود كما هي معروفة في أحكام قانون العقوبات  - 

 القضاء مباشرة إلىفي حالة رفض المخالف غرامة الصلح یتم اللجوء  - 

 في حالة استجابة المخالف لاستدعاء أعوان المراقبة لحضور تحریر محضر المخالفة ولكن - 

 .یرفض التوقیع علیه

 بیق إجراءات الصلح المنصوص علیها قانوناالمحاضر التي حررتها مصالح المساعدة دون تط - 

  .وعدم إمكانیة القیام بها من مصالح المنازعات عند تجاوز الآجال القانونیة

 :تبلیغ إجراء غرامة الصلح - 2

 یتم هذا الإجراء أثناء عملیة تحریر محضر المخالفة حیث یبلغ عون المراقبة المخالف، بمبلغ غرامة

 وبالرجوع للمخالفة المعاینة، و بحضور المخالف الذي یمكن أن یقبل أوالصلح المحدد قانونا، 

 .یرفض تسدیدها مع تدوین ذلك على المحضر

 حرر المحضر في غیاب المخالف، یذكر ذلك في المحضر و ینذر المخالف من مصلحة إذاأما 

الصلح  م بدفع غرامةالمنازعات في أجل لا یتعدى سبعة أیام ابتداء من تاریخ تحریر المحضر، بأنه ملز 

  .باستلام الذي یحدد مبلغها في الإنذار، والذي یرسل للمخالف ببرقیة موصى علیها مع إشعار

                                                           
  .، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش09/03القانون رقم   1
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 : تخلیص غرامة الصلح - 3

كما  إن مبلغ غرامة الصلح الذي تم تبلیغه للمخالف غیر قابل للطعن قصد تخفیضه كونه محدد قانونا،

في أجل  بمكان إقامة المخالف أو مكان ارتكاب المخالفةیجب دفعه مرة واحدة لدى قابض الضرائب 

  .أقصاه ثلاثون یوما التي تلي تاریخ استلام الإنذار بمبلغ غرامة الصلح

 عند استلام مصلحة المنازعات بإشعار و وصل بتسدید الغرامة من المخالف في الآجال والشروط

 .المحددة، تنقضي الدعوى العمومیة ویحفظ الملف

تاریخ وصول  ابتداء منمحدد ة عدم استلام تلك المصلحة لإشعار تسدید الغرامة في أجل أما في حال

  .للمخالف، ترسل مصلحة المنازعات الملف للجهة القضائیة المختصة إقلیمیا الإنذار

 : إجراءات المتابعة على مستوى المحاكم: ثالثا 

 وكیل الجمهوریة المختص إلىتتكفل بهذه المهمة مصلحة المنازعات ، وتبدأ بمجرد إحالة الملف 

 محكمة أو( إقلیمیا ، حیث یعین على الأقل إطار مختص لمتابعة الملفات على مستوى كل هیئة قضائیة 

 ).مجلس قضائي

أن  توى المحاكم أو المجالس،یجب على الإطار المعین لمتابعة ملفات المتابعات القضائیة سواء على مس

 یكون على اتصال دائم بمصالح وكلاء الجمهوریة والنیابة العامة ، حسب مستوى التقاضي، لمتابعة

 الملفات المحالة على الهیئات القضائیة، لا سیما معرفة تواریخ الجلسات، والحصول على الأحكام الصادرة

  .بشأنها

 طریق إما الشروع في المتابعة القضائیة أو فتح تحقیقیفصل وكیل الجمهوریة في مصیر الملف عن 

 قضائي أو حفظ الملف، كما أن مصالح حمایة المستهلك وقمع الغش لا تكون طرفا في القضایا المتعلقة

 بالمخالفات التي یقومون بمعاینتها في إطار القیام بمهامهم، بل یعتبرون أعوان قضائیین یقومون بمهام

كما لا یحق لمصالح حمایة المستهلك وقمع الغش 2سلطة وكیل الجمهوریة ، الضبطیة القضائیة تحت

في الأحكام الصادرة بخصوص القضایا التي قاموا بتحویلها إلى الهیئات القضائیة لأن ذلك من  الطعن

 .النیابة العامة صلاحیات

 الأحكام الصادرة معیمكن لمدیر التجارة لفت انتباه وكیل الجمهوریة أو النائب العام إلى عدم تناسب 

 العقوبات المنصوص علیها قانونا بخصوص المخالفات المرفوعة من أعوان قمع الغش لحثه على الطعن

  1.فیها

                                                           
  .219- 217بنور زینب، مرجع سابق، ص  1
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من خلال دراستنا لهذا الموضوع المتعلق بمكافحة المضاربة غیر المشروعة یتبین لنا حرص المشرع    

الجزائري على ضمان الحمایة القانونیة للاقتصاد الوطني من جهة، والمستهلك من جهة أخرى، وتكریس 

سلوك المادي هذه الحمایة القانونیة على أرض الواقع من خلال حمایة المستهلك من مختلف صور ال

لجریمة المضاربة غیر المشروعة والتي شهدت تزایدا رهیبا في الآونة الأخیرة التي تزامنت مع تفاقم جائحة 

).19كوفید (كورونا   

، المتعلق بمكافحة المضاربة غیر المشروعة والذي 15- 21وهو بالفعل ما تجسد بصدور القانون رقم    

حمایته القانونیة على قواعد المعاملات التجاریة القائمة على  سعى المشرع الجزائري من خلاله إلى بسط

احترام قانون العرض والطلب ، وذلك بغرض خدمة المجتمع، وحمایة القدرة الشرائیة للمواطن التي أضحت 

.في تدهور مستمر بسبب غلاء الأسعار، وضبط توازن السوق، وحمایة الاقتصاد الوطني  

 ستنا هذه قد ساهمت ولو بشكل یسیر في البحث العلمي ، ویبقى التساؤلأخیرا نتمنى أن تكون دراو    

-الاقتصادي في أذهاننا قائم حول الإصلاحات القادمة في المنظومة القانونیة وبشكل خاص في المجال

 الإصلاحاتتلك  التجاري، هل ستحرر الأسواق الجزائریة من احتكر السلطة العامة لها؟ وما مدى تغلغل

والنهوض بالاقتصاد  نافسة الحرة النزیهة في الأسواق، وبعث روح الاستثمار الحر من جدیدلإنعاش الم

 .الجزائري بالشكل الذي یتلائم مع إمكانیاته المتنوعة المتاحة

   :توصلنا في نهایة دراستنا إلى عدة نتائج نوضحها كالتالي

والمحافظة على قدرته الشرائیة، على تكریس الحمایة القانونیة للمستهلك ري ئحرص المشرع الجزا  -1

 .المتعلق بمكافحة المضاربة غیر المشروعة 15- 21: الأمر الذي تجسد أكثر بصدور قانون رقم

وفق المشرع الجزائري في ضبط تعریف مصطلح المضاربة غیر المشروعة من خلال نص المادة  -2

 .المستحدث من القانون1فقرة 2

ر المشروعة سواءا على المستوى المركزي، أو على التنصیص على آلیات مكافحة المضاربة غی -3

المستوى المحلي، وكذلك بیانه لدور كل من المجتمع المدني والإعلام الوطني في مكافحة 

 .  المضاربة غیر المشروعة

عدم حرص المشرع الجزائري لصور السلوك المادي لجریمة المضاربة غیر المشروعة، ومنحه  -4

لجزائي في هذا الشأن بغرض تحقیق أكبر قدر ممكن من الحمایة سلطة تقدیریة واسعة للقاضي ا

 .القانونیة للمستهلك الوطني وتوازن السوق الوطنیة
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 .مراجعة المشرع الجزائري لسلم العقوبات الأصلیة في مادة الجنایات -5

تمكین جمعیات حمایة المستهلك وكل مستهلك متضرر من التأسیس كطرف مدني للمطالبة  -6

 .المضاربة غیر المشروعة ائمبالتعویض عن جر 

ضرورة تفعیل الرقابة الإداریة اللازمة للسهر على حسن تطبیق آلیات مكافحة المضاربة غیر  -7

 .المشروعة سواءا على المستوى المركزي، أو على المستوى المحلي

ضرورة إنشاء غرف لتخزین وتبرید المواد الاستهلاكیة من أجل ضبط توازن السوق الوطنیة   -8

 .تزویدها بهذه المواد باستمراروضمان 

یجب على المشرع النص على النیة الإجرامیة في الركن الشرعي للجریمة، بحیث تكون  -9

التصرفات الإعلانیة التي تمت بنیة خفض الأسعار، والتصرفات الرامیة الى ذلك قد أدت 

 .نتیجتها، مع تحدید طبیعة الأشیاء التي تأثرت قیمتها بتلك التصرفات المصطنعة

ضبط المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن جریمة المضاربة غیر المشروعة، وعدم  - 10

مكرر، التي لا تشترط أن یرتكب الفعل  51الاكتفاء بالإحالة إلى مواد قانون العقوبات أي المادة 

 .باسم الشخص المعنوي

اطنین تفعیل دور جمعیات حمایة المستهلك لتشجیع الاستهلاك العقلاني، ذلك أن المو  - 11

یساهمون في رواج المضاربة غیر المشروعة نتیجة الاستجابة للإشاعات المتداولة، وخشیة من 

 .ندرة المنتوج
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 قائمة المصادر 

 :الكتب  - أ

، مكتبة الملك فهد الوطنیة، الریاض، سلوك المستهلكخالد بن عبد الرحمن الجریسي،  -

 .ه1427، 3السعودیة، ط

، 1للترجمة، طلیلى عبد الرزاق، المركز القومي : ، تثقافة الاستهلاكروجر روزنبلات،  -

 .2011القاهرة، مصر،

، منشأة المعارف، الاستهلاك ظاهرة بشریة في الرؤیة الجغرافیةصلاح الدین الشامى،  -

  .1984القاهرة، مصر، 

 :القوانین  -  ب

، متعلق بمكافحة المضاربة غیر 2021دیسمبر  28، المؤرخ في 15- 21القانون رقم  - 

 .2021دیسمبر  29، المؤرخة في 99الجزائریة، عدد المشروعة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 

، 156-66، المعدل والمتمم للامر رقم 2021دیسمبر  28، المؤرخ في 14- 21القانون رقم  - 

، المتضمن قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 1966یونیو  08المؤرخ في 

 .2021دیسمبر  29، المؤرخة في 99الجزائریة، عدد 

، 156-66، المعدل والمتمم للأمر رقم 2004نوفمبر  10، المؤرخ في 15- 04 القانون رقم - 

، المتضمن قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 1966یونیو  08المؤرخ في 

 .2004نوفمبر  10، المؤرخة في 71الجزائریة، عدد 

 :الأوامـر  -  ت

قانون الإجراءات الجزائیة، ، المتضمن 1966یونیو  8، الصادر بتاریخ 155-66الأمر رقم  - 

 .1966یونیو  11، المؤرخة في 22الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد 

الجریدة الرسمیة للجمهوریة یتعلق بالمنافسة، ، 2003و یولی 19المؤرخ في  ،03/03الأمر رقم  - 

 .2003و یولی 20، المؤرخة في 43الجزائریة، عدد 
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 قائمة المراجع 

  :الجامعیةالرسائل 

مذكرة لنیل النظام القانوني لإعلام المستهلك في التشریع الجزائري، بوعشة حدة وزیاش لمیاء،  - 

شهادة الماستر في قانون أعمال، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

 .2015/2016الجزائر، قالمة،  1945ماي  8

أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه علوم، تخصص دور الدولة في حمایة السوق، بنور زینب،  - 

قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 

2018/2019. 

مذكرة لنیل شهادة حمایة المستهلك من السلع المقلدة في التشریع الجزائري، جعفري فریـال،  - 

صص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ماستر، تخ

 .2019/2020الجزائر، 

المتعلق بحمایة  09/03حمایة المستهلك في ظل القانون الجدید رقم صیاد الصادق،  - 

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق،  المستهلك وقمع الغش،

 .2013/2014، قسنطینة، الجزائر، 1 جامعة قسنطینة

 المقالات في المجلات:  

دور جمعیات حمایة المستهلك في ضمان حمایة المستهلك من مخاطر  أحمد أسعد توفیق زید، - 

مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة،  المنتوجات الذكیة، المعاملات الالكترونیة و

 .2020الثامن، جانفي كلیة الحقوق، جامعة سعیدة، العدد 

دور الجمارك في حمایة الاقتصاد الوطني في ظل عبد الكریم كیبش وعبد الكریم خمیسي،  - 

، سنة 13، العدد 3مجلة الباحث الاجتماعي، جامعة قسنطینة  التحدیات الراهنة حالة الجزائر،

2017. 

مكافحة جریمة المضاربة غبر المشروعة في ظل التشریع الجزائري على عبد الكریم سعادة،  - 

، 10قالمة، المجلد  1945ماي  8مجلة الحقوق والحریات، جامعة ، 15- 21ضوء قانون رقم 

 .2022، سنة 01العدد 

مجلة الحقوق ، 15-21جریمة المضاربة غیر المشروعة وفق قانون عرشوش سفیان،  - 

   .2022، سنة 01، العدد 10خنشلة، المجلد  والحریات، جامعة لغرور عباس
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  :الملخص

 لباسر ؤثالمال وتتعتبر جریمة المضاربة غیر المشروعة من بین أهم الجرائم الاقتصادیة التي تقع على 

السوق وانتظامه، وثقة المتعاملین، بل واقتصاد الدولة ككل، فضلا على مساسها بمصلحة  استقرارعلى 

 .المستهلك، الأمر الذي استوجب معه تدخل المشرع الجزائري لمكافحة هذه الجریمة

تهدف هذه الدراسة إلى بیان إستراتیجیة المشرع الجزائري لمكافحة جریمة المضاربة غیر المشروعة، 

بین أهم النتائج المتوصل إلیها إقرار المشرع الجزائري لعقوبات جزائیة صارمة في حق كل حیث أنه من 

  .من یرتكب هذه الجریمة تحقیقا لغایة الردع من جهة، وحمایة لمصلحة المستهلك من جهة أخرى

 : الكلمات المفتاحیة

  الجزاء الجنائي - جرائیة الإ دالقواع -التشریع الجزائري  -  كافحةآلیات الم -المضاربة غیر المشروعة 

Abstract: 

The crime of illegal speculation is one of the important economic crimes that 

affect on money and it affects on the stability of the market   and the trust 

between clients and the economic of country it self plus it affect the interest of 

the consumer all of that makes Algerian legislator to combating this kind of 

crimes. 

This study aims to shed light on the statement of the Algerian legislator 

strategy in combating the crime of illegal speculation, Among the most 

important results obtained the Algerian legislator approves deterrent criminal 

punishment against anyone who commits illegal speculation crime. 

key words: 

Illegal speculation - combating Mechanisms - Algerian legislation - Procedural 

rules - Criminal punishment. 


